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بداية ٔ+شكر الله تعالى 'لى نعمة التوف"ق في إنجاز هذا العملو�لمناس�بة كذ� 

المشرف 'لى م7ابعة " بو6ديد فارس" ا3كتور إلىٔ+تقدم �لشكر الجزيل 

  .إنجازه ،و إخرا?ه 'لى هذه الصورة

تفضلهم �لقراءة، كما لا يفوتني ٔ+ن ٔ+شكر ٔ+عضاء لجنة المناقشة كل �سمه 'لى 

  .'لى هذا العمل ومن ثم الموافقة

كلية الحقوق و العلوم الس�ياس�ية 'لى  -ٔ+ساتذة و إداريين–كما ٔ+شكر كل طاقم 

  .المسا'دة و ال_شجيع
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أخــرى حســب شــكل الحكومــة ، ملكيــة كانــت أم  إلــىتختلــف أنظمــة الحكــم فــي العــالم مــن دولــة 

الســلطة و طبيعــة الســيادة المطبقــة  إســنادجمهوريــة ، كمــا تتميــز هــذه الــنظم مــن خــلال أســلوب 

في تلك الدول فتكون هناك نظم دكتاتورية لا سيادة فيهـا للشـعب بـل للحـاكم أن يفعـل مـا بدالـه 

و نظــم " أنــا الدولــة و الدولــة أنــا "الشــهرية  لــويس الرابــع عشــرفــي شــعبه كمــا جــاء فــي عبــارة 

فقـــه الدســـتوري التقليـــدي للشـــعب و هـــو مـــا جعـــل ال إلاأخـــرى ديمقراطيـــة حيـــث لا ســـيادة فيهـــا 

يصـــفها بـــالنظم الدســـتورية نظـــرا لحمايتهـــا للحقـــوق و الحريـــات و تجســـيدها لمبـــدأ الفصـــل بـــين 

  .السلطات 

فمن هذا المنطلق سنحاول التطرق لطبيعة النظام السياسي الجزائري الذي يبقـى مـن الصـعوبة 

مظــاهر  إلــىنظرنــا  اإذو  اثنــانالكلاســيكية  الأنظمــةتصــنيفه ضــمن نظــام يعينــه مــن  إمكانيــة

النظــام البرلمــاني فــي النظــام النيــابي الجزائــري  و جــدناها تبــدو كثيــرة و هــذا علــى الأقــل شــكليا 

الحكومــة و مــا  علــى حيــث نجــد ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة رغــم مــا الــرئيس الجمهوريــة مــن هيمنــة

ذا أمعنـا إ دور الوزير الأول من تأثير على طبيعة هذا المظهر لكن مـن جهـة أخـرى لإضعاف

النظــر فــي أهميــة صــلاحيات رئــيس الجمهوريــة و اتســاعها لدرجــة الهيمنــة  علــى النظــام برمتــه 

يـــوحي بـــأن مـــا ر لـــه باســـتثناء حالـــة الخيانـــة العظمـــى و هـــذا ذكدونمـــا أيـــة مســـؤولية سياســـية تـــ

طبيعة النظام الجزائري تقترب من النظام الرئاسي لكن هناك ابتعاد عن هذا النظام فـي العديـد 

ـــرئيس الجمهوريـــة أن يحـــل البرلمـــان و هـــذا مـــا دفـــع بـــبعض  مـــن المواضـــيع فمـــثلا لا يمكـــن ل

و هـو  بذاتـهاعتبـار هـذا النـوع مـن الأنظمـة هـو نـوع مسـتقل  إلىالفقهاء و هم قلة فقهاء فرنسا 

  .ما يسمي بالنظام شبه الرئاسي 

و فيمـــا يخـــص رئـــيس الجمهوريـــة فـــي الجزائـــر فهـــو يحتـــل مكانـــة هامـــة و يمـــارس صـــلاحيات 

صــلاحياته  إلــى فبالإضــافةيشــكل مفتــاح وقبــة النظــام  إذلــه بنصــوص الدســتور  مخولــةعديــدة 

  كــرئيس للســلطة التنفيذيــة يضــطلع رئــيس الجمهوريــة باختصاصــات تشــريعية و ســلطات ســامية

باعتبـاره مجســدا لوحـدة الأمــة و حــامي الدسـتور و حكمــا بــين المؤسسـات و الســلطات ، ونظــرا 

التــي عرفتهــا الجزائــر  عالجــت كــل الدســاتير للأهميــة التــي يكتســبها منصــب رئــيس الجمهوريــة 

حالـة الشـغور و ذلــك  ئرئـيس الجمهوريـة و كيفيـة ملـ منصـبشـغور  إلـىالأسـباب التـي تـؤدي 

تحديـد باكتفـت  إنمـاة محـددة و لكـن مجملهـا لـم تتضـمن مفهـوم الشـغور و وفق لأحكـام دسـتوري
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و المتمثلــة فــي المــانع النهــائي و الاســتقالة و الوفــاة و حالــة  إعلانــه إلــىالأســباب التــي تــؤدي 

الخيانــة العظمــى و لمــا كــان وضــع التعريــف مــن عمــل الفقهــاء وجــب البحــث عــن تعريــف لــه 

  .ضمن الفقه الدستوري

فتكـون بالتـالي غيـر  جمهوريةفالرئاسة تعتبر شاغرة عندما تكون بدون صاحب حق أي رئيس 

غيـــر أن هـــذا التعريـــف لا ينطبـــق مـــع روح .مشـــغولة و بمعنـــى آخـــر انعـــدام جســـدي لصـــاحبه 

أن منصـــب الــرئيس يكـــون شــاغرا طـــوال المــدة التـــي اعتبــار  إلـــىأحكــام الدســتور التـــي تــذهب 

بمجـرد انتخـاب  إلام رئـيس الجمهوريـة  و لا تـزول حالـة الشـغور الدولة مهايمارس فيها رئيس 

  .رئيس جديد طبقا للشروط المحددة في الدستور و قانون الانتخابات 

ـــة منـــذ الاســـتقلال أحكامـــا تـــنظم حـــالات الشـــغور و  ـــة المتعاقب و قـــد كرســـت الدســـاتير الجزائري

زل المترتبـــــة عـــــن انعقـــــاد المتمثلـــــة فـــــي المـــــرض و الاســـــتقالة و الوفـــــاة دون تحديـــــد حالـــــة العـــــ

مـن التعـديل  177مسؤوليته طبقا لنص المـادة  إقرارالمسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية رغم 

تمييــز حالــة الشــغور عــن المصــطلحات  الإطــارهــذا و يتعــين فــي هــذا  2016الدســتوري لســنة 

لمــدة المحــددة المتشــابهة لهــا ، فالشــغور يختلــف عــن انتهــاء العهــدة الرئاســية العاديــة بانقضــاء ا

ســنوات  7 إلـى 4دسـتورية لشـغل منصـب الرئاسـة التـي تختلـف حسـب الأنظمـة الدسـتورية مـن 

الوفـاة و المـانع النهـائي أو  إجباريـةو عليه فتقليص العهدة الرئاسية قبل انتهائها سواء بطريقـة 

  .بطريقة اختيارية الاستقالة يعتبر حالة شغور 

غور يخص الوظيفة و المانع يتعلق بالشـخص الممـارس كما يختلف الشغور عن المانع ، فالش

  .مانع مؤقت و آخر نهائي  إلىللوظيفة ، و ينقسم المانع بدوره 

عمليـة جراحيـة غيـر خطيـرة أو فـي حالـة  إجـراءفالمانع المؤقت يمكن أن يشمل المرض نتيجة 

حالـة فـي ال الغياب المؤقت أو الاختطـاف أو الاحتجـاز لمـدة معينـة  و قـد نظمـت الجزائـر هـذه

أمــــا المــــانع  النهــــائي فيترتــــب عــــن اســــتمرار المــــانع المؤقــــت لمــــدة معينــــة ، . 1996دســــتور 

يوما في الدستور الجزائري يستوجب اعتبـاره حالـة مـانع نهـائي ، و  45فالمرض الذي يتجاوز 

هنـــا يكمـــن الاخـــتلاف الجـــوهري بـــين الحـــالتين ، فالحالـــة الأولـــى يمكـــن لـــرئيس الجمهوريـــة أن 

سلطاته و يباشر  من جديد مهامه بصفة عادية ، أما فـي الحالـة الغائبـة يـؤدي ثبـوت  يسترجع
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عن شغور منصب الرئيس ومن ثم فحالات الشغور هي المـانع النهـائي و  الإعلان إلىالمانع 

  .الاستقالة و الوفاة و العزل 

عـــة ورات مـــن خـــلال عمليـــة مراجطـــهـــذا و قـــد عرفـــت عمليـــة تنظـــيم الدســـتور حالـــة الشـــغور ت

ذلك ففـي  إلىالسائد و تماشيا مع الظروف التي أدت  السياسيالدستور مراعاة لطبيعة النظام 

نظــــم المؤســــس الدســــتوري الجزائـــــري حالــــة الشــــغور بصــــورة مــــوجزة تتضـــــمن  1963دســــتور 

ثـار الدسـتورية المتمثلـة فـي ممارسـة رئـيس الحـالات الاسـتقالة و الوفـاة ، العجـز النهـائي  و الآ

المجلــس الــوطني لمهــام رئــيس الجمهوريــة بمســاعدة رؤســاء اللجــان فــي المجلــس و فــي دســتور 

و تماشـــيا مـــع الخيـــارات المكرســـة فـــي هـــذا الدســـتور و سياســـة الحـــزب الواحـــد نصـــت  1976

مـع  1963من هـذا الدسـتور علـى الحـالات المنصـوص عليهـا فـي دسـتور  117أحكام المادة 

و  1989و فـي دسـتور .  الإثبـاتحالة العجز و تحويل اللجنة المركزية للحزب سـلطة  إغفال

يقـوم عليهـا الدسـتور  أساسيةبعد تبني التعددية السياسية و مبدأ الفصل بين السلطات كمبادئ 

  .من الدساتير السابقة   ووضوحاحالة الشغور بصورة أكثر دقة  84نظمت المادة 

حــــالات شــــغور منصــــب رئــــيس الجمهوريــــة فــــي النظــــام  تلدراســــة التــــي تناولــــتتصــــرف هــــذه ا

ما مـدى : التالية  الإشكاليةالسياسي الجزائري ، و من أجل معالجة  الموضوع ارتأينا صياغة 

ثـار الدسـتورية المترتبـة عـن هـي الآ المؤسـس الدسـتوري بجميـع حـالات الشـغور ، و مـا إحاطـة

  ذلك ؟

  فصلين إلىتأينا تقسيم هذا البحث ار  الإشكاليةعن  للإجابةو 

عنهـا و  الإعـلان إجـراءاتتناولنا في الفصل الأول حالات شغور منصب رئيس الجمهورية و 

منصـب رئـيس  مبحثـين المبحـث الأول عنونـاه حـالات شـغور إلـى الأخيـركما قمنا بتقسيم هـذا 

  .إعلان حالة الشغور إجراءاتبينما الثاني أخذ عنوان  الجمهورية

القانونيـة المترتبـة عـن حالـة الشـغور و هـو بـدوره مقسـم  الآثـاربينما الفصل الثـاني أخـد عنـوان 

انتخابات رئاسـية ، أمـا المبحـث الثـاني  إجراءو  النيابةمبحثين الأول بعنوان تنظيم مرحلة  إلى

 .تناولنا فيه تقييد صلاحيات رئيس الدولة
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   :اختيار الموضوع في إلى التي دفعتني العوامل الذاتية تتمثل

 الرغبة في دراسة هذا الموضوع كونه يتميز بالحداثة و الحيوية -01

المكتبـــة ببحـــث جديـــد يســـتفاد منـــه مســـتقبلا مـــن طـــرف الطلبـــة و  إثـــراءمحاولـــة  -02

 الباحثين في مجال الدراسات القانونية 

  :أما العوامل الموضوعية فهي 

 القانونية المترتبة عنها الآثارمحاولة معرفة أسباب شغور منصب الرئاسة و -1

 الإعـلانالتي تلعبها مختلف الهيئات المجلـس الدسـتوري و البرلمـان فـي  تحديد الأدوار-2

 عن حالة الشغور 

  .أهمية الموضوع من الناحية العلمية هذا الموضوع يتعلق بأهم شخص أو بركيزة الدولة

أحكـام مجمـل  إليهـاأهميـة التصـورات التـي وصـلت  إبـرازكما تظهر أهمية الدراسة من خـلال  

  الدساتير التي عرفتها الجزائر 

  .أهمية الموضوع من الناحية العلمية •

 التأكد من مدى مطابقة أو تطابق الواقع مع أحكام الدستور •

 لات و أسباب الشغور بشكل دقيق وواضحاكما تظهر أهمية هذا الموضوع بتحديد ح •

  .وراء هذه الدراسة الأهدافجموعة من م إلىكما حاولنا الوصول 

  :الأهداف العلمية

مـــن خـــلال دراســـة النصـــوص الدســـتورية التـــي تـــنظم شـــغور منصـــب رئـــيس الجمهوريـــة عبـــر 

لنــا كيفيــة معالجــة هــذه الدســاتير لهــذه الحالــة و  يمختلــف الدســاتير التــي عرفتهــا الجزائــر تتجلــ

  .نقائص المنظومة الدستورية في هذا المجال
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  :الأهداف العملية 

حالات الواقعية و معاينة مدى تطابقها مع المعـايير القانونيـة وجـدنا كمـا سـبق و قلنـا لدراستنا ل

  عدة نقائص 

  .نأمل أن يتداركها المشرع في التعديلات الدستورية اللاحقة 

ـــيس الجمهوريـــة وجـــدنا  الأســـاتذةمـــن  ـــاولوا فـــي دراســـتهم موضـــوع شـــغور منصـــب رئ اللـــذين تن

عمـــــر بـــــن ســـــعد االله فـــــي مذكرتـــــه  الأســـــتاذبوســـــماح و  الأســـــتاذر ســـــعيد بوالشـــــعير و الـــــدكتو 

  للماجستير 

  :كما واجهتنا صعوبات و عراقيل عند دراستنا للموضوع تمثلت في 

 .نقص الدراسات و قلة الاجتهادات الدستورية المختصة في معالجة الموضوع -

عند دراستنا لموضـوع شـغور منصـب رئـيس الجمهوريـة فـي النظـام السياسـي الجزائـري   -

 :الية تارتأينا اعتماد مناهج البحث ال

المنهج المقارن و ذلك بمقارنة النصوص الدستورية التي تضـمنت مسـألة الشـغور عبـر  -

 كافة المراحل التي عرفتها الجزائر من دساتير جديدة و تعديلات 

رائي و ذلــــك بتتبــــع و اســــتقراء مـــــا كتــــب عــــن الموضــــوع فــــي مختلـــــف المــــنهج الاســــتق -

 المصادر و الوثائق

المـــنهج التحليلـــي و ذلـــك بتحليـــل العديـــد مـــن المنصـــوص الدســـتورية و كـــذا النصـــوص  -

 .الانتخاباتالقانونية في قانون 
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  شغور منصب رئيس الجمهورية إعلان حالات و إجراءات: الفصل الأول 

يحتـــل رئـــيس الجمهوريـــة فـــي النظـــام السياســـي الجزائـــري المركـــز الممتـــاز و ذلـــك لأنـــه يحـــوز 

ســلطات واســعة مــن بينهــا ســلطة التعيــين و التنظــيم و قيــادة الــدفاع و رئاســة مجلــس الــوزراء و 

نــه يترتــب علــى فإمــن ثمــة  ة العامــة و يضــع البرنــامجرســم السياســ توجيــه السياســة الخارجيــة و

  .حالة الشغور أثار و انعكاسات على استقرار الدولة و مؤسساتها الدستورية

عرفتهـــا  التـــي الدســـاتيرو نظـــرا للأهميـــة التـــي تكتســـيها صـــلاحيات رئـــيس الجمهوريـــة أسســـت 

 –ت الشـغور أحكامـا تضـبط حـالا 1996دسـتور  إلـىوصولا  1963الجزائر بدءا من دستور 

كالمانع النهائي ، الوفاة ، الاسـتقالة ا لا أن هـذه الدسـاتير لـم تكتفـي بصـياغة هـذه الحـالات و 

 إعــلانمــن أجــل  إتباعهــاالواجــب  الإجــراءاتتحديــد  إلــىامتــدت كــذلك  إنمــاتحديــد طبيعتهــا و 

ـــة  لإثبـــاتحالـــة الشـــغور و كيفيـــات معالجتهـــا و هـــي وجـــوب اجتمـــاع المجلـــس الدســـتوري  حال

  .بصفة نهائية  لإعلانهشغور و اقتراح ذلك على البرلمان ال

  :و من أجل دراسة هذا الفصل ارتأينا تقسيمه على النحو التالي

  الشغور إلىالحالات التي تؤدي  تم فيه تحديد: المبحث الأول 

عنـد حصـول مـانع نهـائي أو  إتباعهـاالدسـتورية الواجـب  الإجـراءاتو يتنـاول : المبحث الثاني 

لة أو وفاة لرئيس الجمهورية و المتمثلة في اجتماع المجلـس الدسـتوري و انعقـاد البرلمـان استقا

  .دور هذه المؤسسات الدستورية في مختلف الحالات الواقعية  إلىبغرفتيه معا مع التطرق 
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  : ةحالات شغور منصب رئيس الجمهوري: المبحث الأول 

  

ســبتمبر  10أول دســتور لهــا فــي و عرفــت  1962عــام نالــت الجمهوريــة الجزائريــة اســتقلالها 

حالــة اســتقالة رئــيس الجمهوريــة أو وفاتــه أو عجــزه "منــه فــي  57حيــث نصــت المــادة  1963

مهـام رئـيس الجمهوريـة و رئـيس المجلـس الـوطني النهائي أو سحب الثقة من الحكومة يمـارس 

 إلــىتمر هــذا الدســتور و اســ "شــهر 2يســاعده فيهــا رؤســاء اللجــان فــي المجلــس الــوطني لمــدة 

و اســـــتمر  1965جويليـــــة  10الصـــــادر فـــــي  182-65أيـــــن ألغـــــي ب الأمـــــر  1965غايـــــة 

و عند تناوله لحالـة الشـغور ،  1976نوفمبر  22غاية صدور دستور  إلىالوضع على حاله 

حالـة وفـاة أو اسـتقالة الـرئيس يجتمـع المجلـس "علـى أنـه فـي  117أقر هذا الدستور في مادته 

وطني وجوبا و يثبت حالة الشغور النهـائي لـرئيس الجمهوريـة علـى أنـه يتـولى رئـيس الشعبي ال

و قــد كــان هــذا الدســتور محــل مجموعــة مــن التعــديلات منهــا تعــديل  1 "يومــا 45الدولــة لمــدة 

 23الـذي أضـاف حالــة المـرض كمـانع يترتــب عنـه حالـة الشــغور أمـا دســتور  07/07/1979

نظـم حالـة الشـعور فـي المـادة  ات و التعدديـة السياسـيةو قـد سـمي بدسـتور الحريـ 1989فيفري

غيــر أن هــذه الأخيــرة لــم تتنــاول كــل مظــاهر المــانع المؤقــت بالنســبة لــرئيس الجمهوريــة و  84

فقـــد نظـــم حالــــة  1996ســـبتمبر  07أمــــا تعـــديل  2لمـــانع المؤقـــت بـــالمرض الخطيـــر ا تربطـــ

  .102الة الشغور في المادة فقد تناول ح 2016بينما تعديل مارس  88الشغور في المادة 
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  : )المرض( حالة الشغور المؤقت: المطلب الأول 

لشـــغور مـــن الدســـتور الجزائـــري التـــي تشـــكل النظـــام القـــانوني  102مـــن خـــلال اســـتقراء المـــادة 

منصـب رئـيس الجمهوريــة نجـد أن المؤســس الدسـتوري نـص ضــمنيا علـى حالــة المـانع النهــائي 

  .كحالة من حالات الشغور

ـــدة مثـــل الاختطـــاف و الغيـــاب و  و عبـــارة المـــانع باعتبـــار أنهـــا يمكـــن أن تشـــمل حـــالات عدي

الاحتجاز أو الأسر مـن طـرف قـوات أجنبيـة أو محاكمتـه مـن طـرف المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

المؤســس الدســتوري قلــص المجــال الــذي تشــمله هــذه الحالــة و حصــره علــى الترتيــب فــي  أنو 

زه النهـائي و بالتـالي فالمؤسـس الدســتوري هنـا اسـتبعد الحــالات مـرض رئـيس الجمهوريـة و عجــ

لنهـــــائي لـــــرئيس  هـــــواري الأخـــــرى و الحالـــــة الواقعيـــــة التـــــي عرفتهـــــا الجزائـــــر و حالـــــة المـــــانع ا

  1.بومدين

  

  :طبيعة المرض : الأولالفرع 

اشترطت أحكام الدسـتور الجزائـري أن يكـون المـرض الـذي يصـيب رئـيس الجمهوريـة خطيـرا و 

  .و أن يستمر لمدة محددة  مزمنا

علــــى  1996مــــن الدســــتور  102نصــــت المــــادة : أن يكــــون المــــرض خطيــــرا و مزمنــــا :  أولا

شـــروط خاصـــة تتعلـــق بحالـــة المـــرض و هـــو أن يكـــون المـــرض خطيـــرا دون أن تحـــدد طبيعـــة 

الخطر و الآثار المترتبة عنه هذا يجعلنا نتساءل هل يتعلق الأمر بمـرض عقلـي أو جسـدي ؟ 

العجـز التــام أم هـو مجــرد عـابر يعيـق رئــيس الجمهوريـة عــن ممارسـة مهامــه  إلــىدي و هـل يـؤ 

  .بصفة عادية 

 إلـىو الشرط الثاني أن يكون المرض مزمنا أي ليس مجرد نوبـة عـابرة يترتـب عنهـا الخضـوع 

بالمستشــــفى لمــــدة قصــــيرة و  الإقامــــةفتــــرة نقاهــــة و  إلــــى نفحوصــــات طبيــــة بســــيطة أو الركــــو 

زائر عرفــت هــذه الحالــة أثنــاء وقــوع مــرض و مــانع نهــائي للــرئيس الجهموريــة فقــط فــالج للإشــارة

  2هواري بومدين 
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  :أن يستمر لمدة محددة :  ثانيا

اشــــتراط خطــــورة معينـــة فــــي المــــرض الــــذي يصـــيب رئــــيس الجمهوريــــة اشــــترط  إلــــى بالإضـــافة

يومــا  45حالــة الشــغور ، أن يســتمر هــذا المــرض لمــدة  لإعــلانالمؤســس الدســتوري الجزائــري 

الشـغور النهـائي  إعـلان إلـىيـؤدي  هاعلى الأكثر فهذه تعتبر مرحلة المـانع المؤقـت و اسـتمرار 

مـن  إثباتـهو لكن متى يبدأ حسـاب هـذه المـدة ؟ هـل مـن يـوم ظهـور المـانع أو ابتـداءا مـن يـوم 

التــي  الإجــراءاتهــذا لــم تبــين أحكــام الدســتور فــي الجزائــر ) المجلــس الدســتوري البرلمــان (قبــل 

يـوم و هـذا مـا دفـع بالأسـتاذ سـعيد  45خـلال  فـي حالـة معافـاة رئـيس الجمهوريـة إتباعهـاجب ي

بوالشــعير فــي دراســته لمرحلــة المــانع المؤقــت بالتســاؤل عــن الإجــراءات التــي يجــب إتباعهــا فــي 

؟ و هــل مـن مفهـل يكـون ذلــك بنـاءا علـى تصـريح منــه ؟ و أمـا حالـة معافـاة رئـيس الجمهوريــة،

دة الطبية أم أنه يطلب استرداد صلاحياته بناءا علـى الشـهادة الطبيـة المثبتـة يعتمد على الشها

ليهمـــا ؟ و فـــي هـــذه الحالـــة جـــاء الدســـتور كلمعافـــاة مـــن المجلـــس الدســـتوري أو البرلمـــان ؟ أو 

مـن قبـل الـرئيس مباشـرة  إتباعهـاالواجـب  الإجـراءاتالأمريكي أكثر وضوحا عموما نص علـى 

المـــانع المؤقـــت و ذلـــك بتوجيـــه بيـــان المجلـــس النـــواب و مجلـــس وظائفـــه مـــن جديـــد بعـــد زوال 

  .1الشيوخ يتضمن زوال المانع الذي يعيق ممارسة وظائفه 

  

  :تطبيقات المانع في النظام  الجزائري :  الثانيالفرع 

الــذي أدرج العجــز النهــائي لــرئيس الجمهوريــة كحالــة مــن حــالات  1963علــى عكــس دســتور 

هــذه الحالــة التــي  إدراجعلــى  117فــي المــادة  1976دســتور شــغور منصــب الــرئيس ، أغفــل 

تشــكل مانعــا يعيــق رئــيس الجمهوريــة فــي الاضــطلاع بالوظــائف التــي يحــددها الدســتور و هــذا 

المــــانع قــــد يكــــون مؤقتــــا يســــتمر لمــــدة محــــددة يعــــود الــــرئيس بعــــدها لممارســــة مهامــــه و كامــــل 

مباشــرة مهامــه  ةالحنهائيــا لاسـت صـلاحياته فهنــا لا يترتـب عــن ذلـك شــغور منصـبه و قــد يكـون

  .من جديد

النظـام الاسـتثنائي الـذي كـان سـائدا خـلال فتـرة  إلـىكما أن المؤسس الدسـتوري الجزائـري نظـرا 

المانع النهائي بما فـي ذلـك  حالـة المـرض حيـث  حكم الرئيس هواري بومدين لم يدرج حالات 
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رئيس غيـر أن ذلـك قـد أقـر فراغـا حالـة مـرض الـ إلـى الإشـارةأن واضعي الدستور تفادوا عمـدا 

رئيس الجمهورية بمرض تجهل طبيعته و استمر لمدة طويلة ذلـك مـا كـان  إصابةدستوريا بعد 

 إلا الإعلاميــةلــه وقــع علــى ســير المؤسســات الدســتورية فلــم يعــد ظهــور الــرئيس علــى الســاحة  

 27 إلــىوفمبر نــ 18المستشــفى بتــاريخ  إلــىغايــة دخولــه  إلــى 1978نــادرا ابتــداءا مــن أوائــل 

ديسمبر دون حساب الأسابيع التي قضاها في الاتحاد السـوفياتي بحجـة زيـادة صـداقة و بينمـا 

 الـرئيس وفاتـه تـولي رئـيس المجلـس الشـعبي الـوطني  إعـلانكانت  أسبابه صحية بحثة و بعـد 

  . 02الفقرة 117يوما بمقتضي المادة  45النيابة لمدة ـرابح بيطاط الرئاسة ب

لهـــا انتخابـــات رئاســـية و كـــان الشـــاذلي بـــن جديـــد مرشـــح حـــزب جبهـــة التحريـــر و نظمـــت خلا

  .1الوطني الوحيد 

غياب رئيس الجمهورية لمدة طويلة و دخوله في غيبوبة تامة يشـكل مانعـا نهائيـا يسـتوجب  إن

  .1979الشغور وهو ما تداركه المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لعام  إعلان

  

  ):الوفاة و الاستقالة (لة الشغور النهائي حا: المطلب الثاني 

الشـغور النهـائي لرئاسـة الجمهوريـة  إلـىيعتبر حالة الاستقالة و الوفاة من الحالات التي تؤدي 

الأكثـــر شـــيوعا مـــن بـــين الحـــالات الأخـــرى و قـــد نضـــمت جـــل الدســـاتير التـــي  الحـــالاتو هـــي 

ـــدءا مـــن أول دســـتور لهـــا  ـــر هـــاتين الحـــاليتين ب ـــدتين   فـــإذنعرفتهـــا الجزائ فهمـــا الحـــالتين الوحي

  .مانعا نهائيا لرئيس الجمهورية  تعتبراناللتان 

  

  :مفهوم الوفاة : الأولالفرع 

حالــة الوفــاة كســبب مــن أســباب شــغور رئاســة الجمهوريــة نهائيــا و  4ف  102المــادة  تناولــت 

ي قـد تكــون فهـ إليهــاأو التفريــق بـين مختلـف العوامــل التـي قـد تـؤدي  الإشـارةبصـفة عامـة دون 

  .طبيعية دون تدخل عوامل خارجية أو تكون بسبب حادثة أو اغتيال أو انتحار 

و قد نتج عن  عدم تحديد المؤسس الدستوري لتعريف دقيق للوفاة نقـاش بـين فقهـاء القـانون و 

فمـن  إليهـاظهرت أراء كثيرة و متعددة يعتمـد كـل منهـا علـى بحـوث و نتـائج طبيـة تـم التوصـل 
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عتبـــر أن الوفــاة هـــي توقـــف القلـــب عــن النـــبض و مـــنهم مــن يعتبـــر الوفـــاة توقـــف الفقهــاء مـــن ي

  .الداخلية و الخارجية الإنسانالدماغ عن العمل و رأي آخر توقف تام لكافة أعضاء جسم 

فمـاذا .كبيـرة  إشـكالاتأنها تطرح  إلارغم أن مسألة تحديد اللحظة الحقيقية للوفاة تبدو بسيطة 

ن وفاة رئيس الجمهوريـة علـى أسـاس توقـف قبلـه عـن النـبض رغـم أن مثلا  ع  الإعلانلو تم 

المقدمـــة لــــه يعـــود قلبـــه مـــن جديــــد  للإســـعافاتدماغـــه لا زال يعمـــل ، ثـــم بعـــد ذلــــك و نتيجـــة 

  .للنشاط

  :مفهوم الاستقالة : الثانيالفرع 

  :بين شكلين أساسين من الاستقالة هما  1996من دستور  102ميزت المادة 

  : الإراديةة الاستقال: أولا 

عـــن ممارســـة مهامـــه ووظائفـــه و صـــلاحياته  إرادتـــهو تعنـــي تخلـــي رئـــيس الجمهوريـــة بمحـــض 

الدستورية قبل نهاية عهدته و مثال ذلك استقالة الرئيس الشاذلي بـن جديـد مـن منصـب رئاسـة 

يومـا   90و يتولى رئيس مجلـس الأمـة مهـام رئـيس لمـدة أقصـاها  1992جوان  11الدولة في 

المنصـــوص عنهـــا دســـتوريا و قـــد حـــرص  الإجـــراءات إتبـــاعانتخابـــات رئاســـية بعـــد  تجـــري فيهـــا

فـي  إليـهالاسـتقالة كامتيـاز لـرئيس الجمهوريـة يمارسـه و يلجـأ  إظهـارالمؤسس الدسـتوري علـى 

تــم  إذاأيوقــت دون تقيــد و أي شــرط مــن شــأنه أن يحــد مــن حريتــه فــي ذلــك و لكــن هــذا الأمــر 

مــن شــأنه أن يــؤثر ســلبا علــى اســتقرار و ســير مؤسســات خاصــة فــي ظــروف اســتثنائية خطيــرة 

اسـتقالته  إعـلانتقاس كبير حول مدى حريـة رئـيس الجمهوريـة فـي  إلىالدولة  و قد أدى ذلك 

  اتجاهين رئيسين  إلى الآراءفانقسمت 

 :امتياز  الإراديةالاستقالة  - أ

ه للــرئيس و الاســتقالة امتيــاز دســتوري ممنــوح لــرئيس الجمهوريــة و هــي حــق شخصــي يتمتــع بــ

 إرادتــهصــاحب الحــق لــه ســلطة الاختيــار بــين ممارســته أو التنــازل عنــه لغيــره و لا يمكــن تقييــد 

عهدتــه الرئاســية و تقييــد رغبتــه فــي الاســتقالة و  إكمــالعلــى  إلزامــهفــي ذلــك ، فمــا الهــدف مــن 

 مواصـلة مهامـه و أنـه يريـد بإمكانـهكـان هـو قـد أقـر صـراحة أنـه لـيس  إذاالتخلي عن منصـبه 

  .1مغادرة منصبه
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وكما سبق و قد قلنا بأن الاستقالة هي امتياز دستوري ممنوح لرئيس الجمهورية له الحـق هـو  

يلــه فـي أي وقــت شـاء و فــي أي ظـرف كــان فـالرئيس هــو الشــخص عالوحيـد فــي اسـتعماله و تف

  .الوحيد الذي يستطيع تقدير مدى قدرته على مواصلة مهامه ووظائفه الرئاسية و عدمها 

 :التزام  الإراديةالاستقالة -ب

فـــرئيس الجمهوريـــة يجســـد وحـــدة الأمـــة و اســـتقرارها و  1996مـــن دســـتور  84حســـب المـــادة 

استمراريتها و الالتزام الواقع على عاتقه حسب نص هذه المادة هو التزام دسـتوري قـانوني هـذا 

ف كـان أو زمـن اعتباره من جهة أخرى التزام أدبي فتقديمـه لاسـتقالته فـي أي ظـر  و من جانب

الاستثنائية و الخطيرة حيث يمكـن أن تـؤدي لـدخول الدولـة فـي أزمـة سياسـية و بيمكن وصفها 

دســتورية تمــس بكافــة المؤسســات و الهيئــات لأن غيــاب الــرئيس الــذي يعــد صــمام الأمــان فــي 

الدولة خلال هذه الظروف و تخليه عن واجباته اتجـاه دولتـه و شـعبه تحـت أي ظـرف كـان أو 

المنصــوص  1مكــن تصــنيفه فــي خانــة التهــرب مــن المســؤولية و حتــى الخيانــة العظمــىمبــرر ي

   1996من دستور  177عليها في المادة 

فالأسـتاذ بوالشــعير الســعيد يـرى بــأن الاســتقالة هـي حــق شخصــي الا أنـه يجــب أن يراعــي فيهــا 

  2اتها المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة بما يضمن استمرار الدولة و استقرار مؤسس

كــذلك فــرئيس الجمهوريــة عليــه التــزام اتجــاه  شــعبه الــذي انتخبــه و أعطــاه ثقتــه و فضــله علــى 

عــدم التســرع فــي الاســتقالة بــل يجــب عليــه أن يبــدل قصــارى  إذنغيــره مــن المترشــحين  فعليــه 

مجهوداته و يتفانى و يخلص في تحقيق الوعود فالقضية في جانـب منهـا هـي قصـية شـرف و 

  .ء به عهد يجب الوفا
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  ) الحكمية : ( الاستقالة الوجوبية :ثانيا

اســتحالة ممارســة هــذا الأخيــر لمهامــه بســبب  إلــىتســتند الاســتقالة الحكميــة لــرئيس الجمهوريــة 

و الـذي  يجـب أن تزيـد مدتـه  1الخطيـرة المـزمن مانع يتمثل فقط في واقعة مادية هي المـرض 

يومــا لا يوجــب اســتقالة رئــيس  45مدتــه عــن الــذي تقــل) المــرض(علــى  يومــا ، ذك أن المــانع 

هـذا المـانع ، رئـيس مجلـس  إثبـاتالجمهورية ، و يتولى مهام رئاسة الجمهورية نيابة عنـه بعـد 

  .يوما 45الأمة رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة أقصاها 

يومــا ، يعلــن شــغور منصــب رئــيس  45و فــي حالــة اســتمرار المــانع للــرئيس بعــد انقضــاء مــدة 

البرلمـان   إلـىمـن المجلـس الدسـتوري  بالإجمـاعورية النهـائي وجوبـا بموجـب اقتـراح مقـدم الجمه

حالــة الشــغور بأغلبيــة ثلثــي أعضــائه و يتــولى رئــيس مجلــس الأمــة مهــام  لإثبــاتالــذي يجتمــع 

يومـا تجـرى خلالهـا انتخابـات رئاسـية ، بعـدما كانـت المـدة  90رئيس الجمهوريـة لمـدة أقصـاها 

يتـــولى الرئاســـة فيهـــا رئـــيس المجلـــس الشـــعبي الـــوطني فـــي ظـــل دســـتور  يومـــا 45أقـــل و هـــي 

1989.  

  

  :حالة عزل رئيس الجمهورية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى : المطلب الثالث 

رئـيس الجمهوريـة غيـر مسـؤول عـن الأفعـال و الأقـوال التـي تصـدر تقضي القاعدة العامة بأن 

تخـــب مباشـــرة مـــن طـــرف الشـــعب و كمـــا أنـــه غيـــر منـــه أثنـــاء أدائـــه لوظيفتـــه لاســـيما و أنـــه من

ذلـك أو يبـين الجهـة التـي تتـولى محاكمتـه  إلـىمسؤول سياسيا لانعدام أي نص تشريعي يشـير 

أو محاســبته بــل أن مــا يعــرف بجريمــة الخيانــة العظمــى تقليــديا لا نجــد لهــا أثــر فــي الدســاتير 

 2 1996فــي دســـتور  إلاو أنهـــا لــم تقــر  1989،  1976، 1963الجزائريــة الســابقة دســتور 

   .و لكن المشرع الجزائري 177في نص المادة 

لم يقـدم لنـا تعريـف و مفهـوم الخيانـة العظمـى أو أفعـالا مـن شـأنها أن تكـون لنـا جريمـة  -1

 الخيانة العظمى 

 .الدعوى الجهة التي لها صلاحية تحريك 177لم يحدد في نص المادة  -2

 .الدعوى المترتبة عن تحريك الآثارلم يحدد  -3

                                                 
1 - 	��� ا�$�6� ا��'��2�� ، ��12ة �#+$��� ، +#���  ط�اد ��#'G Eظ 	
 ���H3 ا��� 9،  ص  2005، �'#��، ر�
�� ، دار ا����م، �'#�� �7ا.� �#د - 2�#� 128ص، 2013ل ، ا�'&@ ا�$
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ـــا للدولـــة و ســـيرها و  -4 ـــنظم تشـــكيلة المحكمـــة العلي ـــانون العضـــوي الـــذي ي  الإجـــراءاتالق

 1المتبعة أمامها لم يصدر لحد الآن

  :طبيعة جريمة الخيانة العظمى في النظام الدستوري الجزائري : الأولالفرع 

هـا تبقى طبيعة جريمـة الخيانـة العظمـى فـي الدسـتور الجزائـري غامضـة لأنـه لـم يتعـرض لتعريف

أصــلا ، هـــل هـــي جريمـــة جنائيــة يتعـــين فيهـــا الرجـــوع لقــانون العقوبـــات ؟ أم أنهـــا جريمـــة ذات 

الخيانة العظمى هـي ذات طبيعـة  جريمةطبيعة سياسية ؟ و المرجع حسب الفقه الدستوري أن 

  .سياسية و بالتالي يتوجب استبعاد الطبيعة الجنائية 

شــرع الجزائــري لــم يحــدد نــوع الأفعــال التــي و التنــاقض الممكــن تســليط الضــوء عليــه هــو أن الم

يمكن وصفها بخيانة العظمـى  و هـذا فـي انتظـار صـدور القـانون العضـوي الـذي سـوف يحـدد 

أنـه  إلـىتـذهب  177بـأن روح المـادة  بـالقول بهذلنا طائفة  هذه الجرائم غير أن هنـاك مـن يـ

فقـط الجـنح و  إنمـاعـام و ليس المقصـود علـى الجـنح و الجنايـات التـي يعاقـب عليهـا القـانون ال

الجنايات التي تمس النظام العام كالتمرد و الانقلاب و التخابر و تسـريب أسـرار الدولـة و أنـه 

شـيك بـدون رصـيد  إصـدارلا يعقل أن يعاقب رئـيس الجمهوريـة أمـام محكمـة بجنحـة السـب أو 

حكمـة العليـا من هي الجهة المخول لها سلطة الاتهام و هل الم التساؤلمن جهة أخرى نطرح 

للدولــة أم جهــة أخــرى ؟ و كــذلك ممــن تتشــكل ؟ و هــو أيضــا مــا يســتلزم توضــيحه فــي القــانون 

ــــة و تنظيمهــــا و ســــيرها و كــــذا  ــــق بتشــــكيلة المحكمــــة العليــــا للدول  الإجــــراءاتالعضــــوي المتعل

  2المطبقة الذي ما زال لم يصدر بعد 

ـــارة  ـــدقيق فـــي العب ـــد الت ـــ" بمناســـبة تأديتهمـــا لمهامهـــا "عن مـــن دســـتور  177واردة فـــي المـــادة ال

يعاقـب فـي حالـة ارتكابهمـا  لا و الـوزير الأول لا يسـألان والجمهوريـة بفهم بأن رئـيس  1996

لهـــذه الجــــرائم خـــارج المهــــام الرســـمية ؟ مثــــل فتــــرات العطـــل و أوقــــات الراحـــة ، و منــــه يمكــــن 

و الجــنح التــي  حتــى يكونــا مســؤولا عــن كــل الجنايــات" طيلــة عهــد حكمهمــا "تعويضــها بعبــارة 

  .يرتكبانها طيلة عهد حكمهما 
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  :لرئيس الدولة  العظمىبجريمة الخيانة  الإدانةامتداد  مدى: الثانيالفرع 

أو هــو الشــخص الــذي يقــود الــبلاد مؤقتــا و  بالنيابــة ميــز الدســتور الجزائــري بــين رئــيس الدولــة

ر و مــزمن و يومــا و فــي حالــة شــغور منصــب رئــيس الجمهوريــة بســبب مــرض خطيــ 45لمــدة 

رئـيس الدولــة و هـو الشــخص الــذي يتـولى مهامــه فـي حالــة اســتقالة رئـيس الجمهوريــة أو وفاتــه 

  .يوما 90لمدة 

رئـيس الدولـة بالنيابـة أو رئـيس الدولـة بجريمـة الخيانـة العظمـى و هـذا  إدانـةتثار مسألة امتداد 

قـل شـأنا مـن مركـز رئـيس انطلاقا من مبدأ تلازم السلطة بالمسؤولية رغم أن مركزه الدستوري أ

الجمهوريــة و لكــن فــي نفــس الوقـــت فهــو يقــود الدولــة و لــه ســـلطة معينــة و بالتــالي فــي حالـــة 

بالخيانـة العظمــى و محاكمتــه  إدانتــهألا يمكــن  العظمـىارتكابـه لأفعــال يمكـن وصــفها بالخيانــة 

ي لـنص المـادة تبعا لذلك أمام المحكمـة العليـا ؟ فيـرى الـبعض أنـه يجـب التقييـد بـالمعنى الحرفـ

و بالتــالي يبقــى مســتبعدا مــن نــص المــادة و فــي حالــة ارتكابــه جريمــة خــلال هــذه الفتــرة  177

جنايـات العاصـمة فـنص  قـانون  محكمـةفي مثل هـذه الحالـة هـو محاكمتـه أمـا  فالحلالقصيرة 

الجزائيــة فــي الحقيقــة تكلــم عــن أعضــاء الحكومــة فــي حــين أن رئــيس الدولــة  لــيس  الإجــراءات

اعتمـدنا   إذا إلاضاء الحكومة بمعناها الضـيق التـي تشـمل الـوزراء و الـوزير الأول فقـط من أع

  .المعنى الواسع للحكومة 

  1و هو ما يمثل فراغا يستدعي تداركه من قبل المؤسس الدستوري الجزائري 

خلاصــــة هــــذا المطلــــب أن عــــدم صــــدور القــــانون العضــــوي الــــذي يحــــدد تشــــكيلة المحكمــــة و 

فقــرة أخيــرة فبدونــه يبقــى تقريــر  177المطبقــة فــي المــادة  الإجــراءاتا و كــذا و ســيره تنظيمهــا

شكلي غير قابل للتطبيق في ظل الأفكـار الأحاديـة التـي  إجراءجريمة الخيانة العظمى  مجرد 

لا تزال متجدرة في نظام يرفض مسـؤولية رئـيس الجمهوريـة و محاكمتـه باعتبـاره محـور النظـام 
2  
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  :حالة الشغور  إعلان جراءاتإ: المبحث الثاني 

شــــغور  لإعــــلان إتباعهــــاالواجــــب  الإجــــراءاتمــــن الدســــتور الجزائــــري  102تضــــمنت المــــادة 

كـــل مـــن حالـــة المـــانع  لإثبـــاتمنصـــب رئـــيس الجمهوريـــة و هـــي اجتمـــاع المجلـــس الدســـتوري 

  1 هذه الحالات لإعلانالنهائي أو الاستقالة أو الوفاة و انعقاد البرلمان مجتمعا بغرفتيه 

  

  :اجتماع المجلس الدستوري: المطلب الأول 

بعـد الاسـتقلال مباشـرة و تبناهـا المؤسـس  إلـىالمجلس الدسـتوري فـي الجزائـر  إنشاءتعود فكرة 

 إلـــىليعـــود  1976و أغفلهـــا فـــي دســـتور  1963ســـبتمبر 08الدســـتوري الـــذي وضـــعه دســـتور 

الـنص علـى هـذه الهيئـة  1996و التعديل الدستوري لسنة  1989تبنيها مرة أخرى في دستور 

فـــي الدســـتور الجزائـــري فـــي البـــاب الثالـــث منـــه و الخـــاص ب الرقابـــة و مراقبـــة الانتخابـــات و 

صـول مـانع حو يضطلع المجلس الدستوري في مهمـة خاصـة فـي حالـة .المؤسسة الاستشارية 

محــــددة باعتبــــاره الهيئــــة  لإجــــراءاتالمــــانع ووفقــــا  لإثبــــاتمــــع وجوبــــا لــــرئيس الجمهوريــــة و يجت

  2المكلفة باحترام الدستور ضمانا لاستقرار الدولة و مؤسساتها 

لنــا أهميــة هــذه الهيئــة مــن خــلال التجربــة الميدانيــة خاصــة بعــد التغييــرات التــي عرفتهــا  تتبــين

اســتقلالية المجلــس الدســتوري عنــد أدهاننــا مــا مــدى  إلــىو لكــن الســؤال الــذي يتبــادر .الجزائــر 

فـــي حالـــة  ممارســـته لمهامـــه و كـــذلك الطبيعـــة القانونيـــة لنشـــاطه فـــي حالـــة المـــانع النهـــائي و

  .الاستقالة و الوفاة
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  :عمل المجلس الدستوري في حالة الشغور  إجراءات: الأولالفرع 

لمؤقـــت و الشــــغور حالـــة المــــانع ا بإثبــــاتلكـــي يباشـــر المجلــــس الدســـتوري عملــــه كهيئـــة تقـــوم 

 الأولـىمن الدستور الجزائـري فـي فقرتهـا  102النهائي لمنصب رئيس الجمهورية تنص المادة 

ـــة المـــرض و فقرتهـــا الرابعـــة المتعلقـــة بحـــالتي الوفـــاة و الاســـتقالة علـــى اجتمـــاع  المتعلقـــة بحال

نهـا طلـب مـن أيـة جهـة كانـت غيـر أ المجلس الدستوري وجوبا أي بقوة القانون دون أخطـار أو

المتبعة لاجتماعه هل يجب أن يجتمع بطلب من رئيسـه ؟ أم بطلـب مـن  الإجراءاتلم توضح 

  .أغلبية أعضائه ؟ و كذا المدة اللازمة التي يتم انعقاده خلالها

اكتفت أحكـام الشـغور المتعلقـة بحالـة  إنماو  الإثبات آلياتلم توضح مجمل الدساتير كيفية و 

ون بكــل الوســائل الملائمــة دون تحديــدها و علــى ذلــك فهــي ن التحقــق مــن المــانع يكــإالمــرض 

ـــدان  تبقـــى غامضـــة باعتبـــار أن المجلـــس الدســـتوري هـــو هيئـــة دســـتورية و مختصـــين فـــي المي

؟ هـل هـو الطبيـب الخـاص  إليهـاهي الهيئات التـي تلجـأ  القانوني و هي ليست لجنة طبية فما

ين ؟ و هـل تعتمـد علـى تصـريح لفـبالرئيس أو هي لجنـة مسـتقلة تضـم أطبـاء أخصـائيين و مح

  1، أو على الشهادات الطبية المقدمة منه

مختصـــين فـــي العلـــوم الطبيـــة  إلـــىو علـــى العكـــس مـــن حالـــة المـــرض التـــي تســـتوجب اللجـــوء 

فحادثــة  إثباتهــابشــأن التحقــق منهــا و  شــكالإفــان حالــة الاســتقالة و الوفــاة لا تثــر أي  لإثباتهــا

الـرئيس  إعـلانشـأنها نفـس الشـيء فـي حالـة الاسـتقالة فمجـرد الوفاة يكفي تقديم شـهادة الوفـاة ب

 إلـىالرأي العام أو اجتماعه بأعضـاء المجلـس الدسـتوري أو بتوجيـه رسـالة  ماستقالته سواء أما

بــن جديــد يعتبــر  الشــاذليتضــمن اســتقالته كمــا حــدث عنــد اســتقالة الــرئيس تالمجلــس الدســتوري 

   .ةعلى وقوع حالة الوفاة أو الاستقال إشهاد

 إذحالــــة المــــانع المؤقــــت و النهــــائي  لإثبــــاتأحكــــام الدســــتور الأغلبيــــة اللازمــــة  تو قــــد حــــدد

أي موافقـــة جميـــع أعضـــاء المجلـــس و بالتـــالي فـــان تخلـــف  بالإجمـــاعاشــترطت أن يكـــون ذلـــك 

كــان مــن  الإجمــاعو تصــريحه و لعــل اشــتراط  الإثبــاتموافقــة أي عضــو يترتــب عليــه بطــلان 

رئـــيس الجمهوريـــة مـــن  لإزاحـــةطـــرف أعضـــاء المجلـــس الدســـتوري  شـــأنه كـــبح أي مبالغـــة مـــن

ــــبلاد غيــــر أن  ــــى فــــي ال منصــــبه بمجــــرد عجــــزه خاصــــة و أن الأمــــر يتعلــــق بالشخصــــية الأول
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المؤسس الدستوري قد أغفل فكر الأغلبيـة المشـترطة فـي حالـة الوفـاة و الاسـتقالة و كـذلك فـي 

رئـيس مجلـس الأمـة و اكتفـي  حالة اقتران شغور منصـب رئـيس الجمهوريـة مـع شـغور منصـب

المؤســس الدســتوري بــالنص علــى وجــوب اجتمــاع المجلــس الدســتوري غيــر أنــه لــم يوضــح أن 

الحــالتين معــا أم كــل حالــة علــى حــدى و قــد يكــون ذلــك  إثبــاتالاجتمــاع هــو الأخيــر مــن أجــل 

  1في هذه الحالة  الإثباتووسائل  الإجراءاتلوضوح 

ــانيالفــرع  ــ: الث المــانع و القيمــة  إثبــاتس الدســتوري فــي مــدى اســتقلالية المجل

  :القانونية لقراراته

لمعرفة مدى استقلالية المجلس الدستوري عند قيامه بمهامه يقتضي علينا تسليط الضوء علـى 

الجانب العضوي للمجلس الدسـتوري ، هـذا الأخيـر أصـبح يتكـون بعـد الأخـذ بنظـام الازدواجيـة 

مـنهم يعيـنهم رئـيس الجمهوريـة مـن  4. 1989ر القضائية من اثني عشر بدل سبعة فـي دسـتو 

بيــنهم الــرئيس و اثنــان ينتخبهمــا مجلــس الأمــة و اثنــان ينتخبهمــا المجلــس الشــعبي الــوطني و 

ـــةينتخبهمـــا مجلـــس  اثنـــانينتخبهمـــا المحكمـــة العليـــا و  اثنـــان كانـــت هـــذه التشـــكيلة  إذاو  الدول

علــى المؤســس الدســتوري أنــه  بعــاتعكــس مســاهمة الســلطات الــثلاث فــي هــذه الهيئــة فــان مــا ي

تـــأثير رئـــيس  إمكانيـــةأســـند لـــرئيس الجمهوريـــة ســـلطة تعيـــين رئـــيس المجلـــس و هـــذا مـــا يجعـــل 

  .الجمهورية على التوجه العام للمجلس أمر واردا هذا من جهة 

و من جهة أخرى حالـة التوافـق الموجـودة بـين رئـيس الجمهوريـة و الأغلبيـة البرلمانيـة مـن أول 

فــي الجزائــر خاصــة و أن الدســتور الجزائــري يشــترط اجتمــاع أعضــاء المجلــس برلمــان تعــددي 

يـــؤدي إلـــى المـــانع المؤقـــت أو النهـــائي و منـــه فـــان تخلـــف أي عضـــو عـــن المصـــادقة  لإثبـــات

  .عكس الدستور الفرنسي الذي يشترط الأغلبية المطلقةالبطلين 

المجلـس الدسـتوري سـواء  لم يحدد المؤسس الدستوري الطبيعـة القانونيـة للأعمـال الصـادرة عـن

دون تحديـــد الشـــكل الـــذي " يقتـــرح"فـــي حالـــة المـــرض أو فـــي حالـــة الاســـتقالة أو الوفـــاة  عبـــارة 

يصدر فيه هذا الاقتراح و القيمة القانونية له في حالة المرض أما في حالة الوفاة و الاسـتقالة 

طبيعـة القانونيـة شهادة التصـريح بالشـغور النهـائي دون توضـيح و تحديـد لل إصدارفنص على 

النظــام المحــدد لقواعــد عمــل المجلــس الدســتوري نجــده يــدرج دور  إلــىلهــذه الشــهادة و بــالرجوع 
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ـــوان  ـــة تحـــت عن ـــس الدســـتوري فـــي حـــالات "المجلـــس الدســـتوري فـــي هـــذه الحال استشـــارة المجل

  لحالات الشغور  إثباتهالصادرة عنه عند  الآراءدون تحديد طبيعة هذه " خاصة 

حـول القيمـة القانونيـة لهـذه الأعمـال هـل هـي ذات طبيعـة ملزمـة  التسـاؤلطـرح  إلـىمما يؤدي 

يتبــين لنــا  1992العمليــة التــي شــهدتها الجزائــر فــي  التجــاربأو غيــر ملزمــة ؟  و مــن خــلال 

المجلــــس الدســــتوري فــــي شــــكل بيــــان و غيــــاب أعــــراف دســــتورية ثابتــــة فــــي هــــذه  رأيصــــدور 

لحالة الشـغور و  إثباتهنية لأراء المجلس الدستوري عند الحالات لا يمكن تحديد الطبيعة القانو 

  1قيمتها القانونية 

الشغور يترتـب عنـه صـدور اقتـراح  لإثباتالأول  الإجراءاجتماع المجلس الدستوري هو يعتبر 

  .الثاني الإجراءحالة الشغور و هو  لإعلانالبرلمان الذي يجتمع بغرفتيه  إلىيبلغ 

  

  رلمان انعقاد الب: المطلب الثاني

الاختصاصــــات التشــــريعية و الرقابيــــة و  إلــــى بالإضــــافةالبرلمــــان بغرفتيــــه فــــي الجزائــــر  ميقــــو 

ثبــوت المــانع لــرئيس الجمهوريــة ســواء  إعــلانالاستشــارية فــي الحــالات غيــر العاديــة صــلاحية 

 بإجمــاعفــي حالــة المــرض أو الوفــاة و الاســتقالة بعــد اقتــراح ذلــك مــن قبــل المجلــس الدســتوري 

  .أعضائه 

  :تشكيلة البرلمان : الأولالفرع 

مــــن غــــرفتين همــــا   1996نــــوفمبر 28يتشــــكل البرلمــــان فــــي الجزائــــر بعــــد التعــــديل الدســــتوري 

و  المجلـــس الشـــعبي الـــوطني و الـــذي ينتخـــب أعضـــاء عـــن طريـــق الاقتـــراع العـــام و المباشـــر

يــر ســنوات و مجلــس الأمــة الــذي ينتخــب ثلثــي أعضــائه عــن طريــق الاقتــراع غ 5لمــدة  الســري

المباشــر و الســري مــن بــين أعضــاء المجــالس الشــعبية البلديــة و أعضــاء المجــالس الشــعبية و 

و قــد  2سـنوات 06الولائيـة و يعـين الثلـث البـاقي مـن قبـل رئـيس الجمهوريـة و يكـون ذلـك لمـدة 

الغرفــة الثانيــة نتيجــة لعوامــل مرتبطــة بتحســين التمثيــل و ضــمان اســتمرارية الدولــة و  إنشــاءتــم 

تجربـــة الغرفـــة الثانيـــة عقـــب الفـــراغ  تأخـــذا هـــو الســـبب الـــواقعي الـــذي جعـــل الجزائـــر ربمـــا هـــذ
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فــي التســعينيات و مــا ) الــرئيس ، البرلمــان (الدســتوري الــذي عصــف بمؤسســات الدولــة العليــا 

ســنوات كعهــدة للمــدة مجلــس الأمــة أي بفــارق ســنة عــن عهــدة  6يبــرر هــذا الطــرح هــو اعتمــاد 

  ا تضل موجودة في جميع الاحتمالاتقابليتها للحل أي أنه المجلس الشعبي الوطني و عدم

  :دور البرلمان في حالة الشغور : الفرع الثاني 

اختصاصاته التشريعية و الاستشارية في الظروف الاستثنائية يضـطلع البرلمـان  إلى بالإضافة

ة و فـي حالـة الاسـتقال كـذلكبمهمة أساسية في حالة حصول مانع مؤقـت لـرئيس الجمهوريـة و 

  الوفاة

فالبرلمــان ينعقــد وجوبــا بغرفتيــه و بطلــب مــن رئيســه مجلــس الأمــة و الهــدف مــن الاجتمــاع هــو 

ثبوت استحالة ممارسة رئيس الجمهوريـة لمهامـه و هنـا  بإقراردراسة اقتراح المجلس الدستوري 

الحــالات التــي قــد تصــيب قمــة  إثبــاتو  بــإعلانعلــق تتظهــر أهميــة المؤسســة التشــريعية التــي ت

 إلاهنــا رم الســلطة التنفيذيــة فــي الجزائــر ألا و هــو رئــيس الجمهوريــة و مــا اجتمــاع البرلمــان هــ

التــي نتخــذ  الإجــراءات علــىالشــرعية  إضــفاءدليــل علــى احتــرام الدســتور و مؤسســات الدولــة و 

 بإعلانــهدور البرلمــان فــي حالــة المــرض  2ف 102و قــد حــددت المــادة  1فــي هــذه الظــروف 

الجمهورية بعـد التثبـت مـن ذلـك مـن طـرف المجلـس الدسـتوري دون تحديـد  ثبوت المانع لرئيس

المتبعة ، و كذلك الوسائل القانونيـة و الماديـة للتحقـق مـن المـانع و المـدة التـي يـتم  الإجراءات

خلالها ذلك سواء في الدستور أو النظام الداخلي لكل مـن المجلـس الشـعبي الـوطني و مجلـس 

الوظيفيـــة بـــين الحكومـــة و البرلمـــان و عملهمـــا متعلـــق بالعلاقـــات الأمـــة و القـــانون العضـــوي ال

البرلمان و المتمثلة في ثلثـي أعضـائه دون  لإعلانهذا حددت الأغلبية اللازمة  إلى بالإضافة

اشــتراط ذلــك فــي حالــة الاســتقالة و الوفــاة و اكتفــت بــذكر اجتماعــه الوجــوبي بعــد تبليــغ شــهادة 

مـا يمكـن ملاحظتـه هـو أن دور البرلمـان يعـد أساسـيا  غيـر أن 5ف 102التصريح فـي المـادة 

عـدم  إلـىفـي ثلثـي الأعضـاء يـؤذي  المتمثلـةو محوريا في حالـة المـرض فعـدم تحقـق الأغلبيـة 

فــي  102/02تقريــر وقــوع المــانع المؤقــت لــرئيس الجمهوريــة و هــذا مــا يفهــم مــن روح المــادة 

الاستقالة و الوفاة أي لا يتعدى الجانـب حين يكون دور البرلمان ثانويا و يكاد ينعدم في حالة 

  .الاستعلامي
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حــل الغرفــة الأولــى الــذي   ربمــا إلــى حــقحــالات الشــغور  إثبــاتالبرلمــان فــي ضــعف و يرجــع 

  1يتمتع به رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري 

 نـاخاصـة تطرق إجـراءاتعـن طريـق المؤسسـات الدسـتورية وفـق  الشـغور يـتم إعـلانو ما كـان 

  .دور المجلس في الحالات الواقعية التي عرفتها الجزائر  إلى المبحثفي هذا 

  :دراسة المجلس الدستوري لطلب الاستقالة : المطلب الثالث

في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية نتيجـة حصـول مـانع نهـائي أو اسـتقالة ووفاتـه يعتبـر 

معالجــة  إلــىا يــدفعنا ب الضــرورة هــذه الحالــة ممــ بإثبــاتالمجلــس الدســتوري الهيئــة المختصــة 

فــرعين حالــة  إلــىقســمنا هــذا المطلــب  اذهــدوره فــي الحــالات الواقعيــة التــي عرفتهــا الجزائــر و ب

  ).الفرع الثاني (حالة اليامين زروال ) الفرع الأول (الشاذلي بن جديد 

  :حالة الشاذلي بن جديد: الفرع الأول

 11ســـتقالته ، اجتمـــع المجلـــس الدســـتوري فـــي بعـــد تلقـــي رســـالة رئـــيس الجمهوريـــة المتضـــمنة ا

  :مايلي  إليهاو أعلن في بيانه بعد تحديده للتأشيرات المستند  1992جانفي 

 شغور منصب رئيس الجمهورية  -

عــدم توقــع المؤســس الدســتوري حالــة شــغور منصــب رئــيس الجمهوريــة و اقترانهــا بحــل  -

 المجلس الشعبي الوطني

 الظروف الخاصة التي تعرفها البلاداستقالة رئيس الجمهورية مرتبطة ب -

ذلــك دخــول المجلــس الدســتوري المؤسســات الدســتورية الجــيش الــوطني الشــعبي  إلــى بالإضــافة

، 79، 75، 24السلطة القضائية ممثلة في رئيس المحكمة العليا و الحكومـة بمقتضـى المـواد 

روط الضــرورية مــن الدســتور ، مهمــة الســهر علــى اســتمرارية الدولــة و تــوفير الشــ 130، 129

للســير الحســـن للمؤسســـات الدســـتورية و النظـــام الدســتوري هـــذا الحـــل اســـتبعد تنظـــيم انتخابـــات 

وفـــاة رئـــيس الجمهوريـــة (يومـــا مقارنـــة و قياســـا علـــى الحالـــة المتشـــابهة  45رئاســـية فـــي ظـــرف 

ــــة سياســــية ) الســــابق هــــواري بومــــدين ــــار ردود أفعــــال مختلف ــــس و هــــو مــــا أث حــــول دور المجل

  2ي هذه الحالة الدستوري ف
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جــاء مختصــر و  1992جـانفي  11مـا يلاحــظ علـى بيــان المجلــس الدسـتوري الصــادر بتــاريخ 

غير دقيق و يغلب عليه الطابع السياسي دون الالتزام بالجانب القانوني الدسـتوري و كـذلك لـم 

يتضــمن أراء و تصــورات أعضــاء المجلــس الدســتوري و الحلــول الممكنــة لمعالجــة هــذا الفــراغ 

  .توريالدس

أو  1992جـــانفي 4مـــدى دســـتورية قـــرار المـــؤرخ يـــوم  إثـــارةكـــان علـــى المجلـــس الدســـتوري  إذ

الدســــتورية المتعلقــــة باستشــــارة رئــــيس المجلــــس  الإجــــراءاتاعتبــــاره غيــــر شــــرعي لعــــدم احتــــرام 

  1ل حقرار ال إصدارالشعبي الوطني في 

الـثلاث أشـهر الأخيـرة و حسب الممارسة الدستورية لا يمكن حل المجلس الشعبي الوطني في 

و مـن . قبل انتهاء عهدته ، و هي المـرة المنصـوص عليهـا دسـتوريا لتجديـد انتخـاب أعضـائه 

هنا نتساءل عن دور المجلس الدستوري باعتباره هيئة تسهر علـى احتـرام الدسـتور فمـن خـلال 

قـد كـان مـن الدسـتور  84البيان الصادر عـن هـذا الأخيـر يتبـين أنـه التـزم بحرفيـة نـص المـادة 

الاعتماد على القياس انطلاقا من الحـالات المشـابهة كتقنيـة تعتبـر أكثـر اسـتعمالا مـن  بإمكانه

أجل سد الثغرات الدسـتورية و بالتـالي لـم يقـم المجلـس بـأي دور فـي هـذه الحالـة سـوي التفسـير 

  2بالمفهوم الضيق للأحكام المنظمة للشغور

 الآثـار إلـىلشـاذلي بـن جديـد و لفـت نظـره حيث كـان علـى المجلـس الدسـتوري رفـض اسـتقالة ا

الخطيــرة المترتبــة علــى تلــك الاســتقالة المقترنــة بحــل المجلــس الشــعبي الــوطني لعــدم دســتوريتها 

يومـــا يـــتم خلالهـــا تنظـــيم انتخابـــات رئاســـية  45أو أن يتـــولى رئيســـه مهـــام رئاســـة الدولـــة لمـــدة 

قيــادة بحجــة ضــمان اســتمرارية مؤسســات أخــرى ســلطة اللويلــه خفتنازلــه عــن رئاســة الدولــة و ت

  .الدولة دليل على ضعف المجلس الدستوري و عدم تحمله مسؤولياته

الرئيس الشاذلي بن جديد اسـتقالة مـن  إعلاندراسة دور المجلس الدستوري بعد  إلى بالإضافة

أتبعنـــا نفـــس الخطـــوات لدراســـة حالـــة الخطـــوات اليـــامين  المتخـــذةالدســـتورية  الإجـــراءاتخـــلال 

  .دور المجلس الدستوري فيهازروال و 
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  :حالة اليامين زروال: الفرع الثاني 

حالــة شــغور منصــب رئــيس الجمهوريــة مــن قبــل المجلــس الدســتوري اثــر اســتقالة  إعــلانلــم يــتم 

أنــه واصــل ممارســة مهامــه الرئاســية عاديــا و المجلــس الدســتوري لــم  إذالــرئيس اليــامين زروال 

و ربمـا يعـود السـبب  1996دسـتور 1فقـرة 102المـادة  يجتمع وجوبا و بقوة القانون كمـا تـنص

الاســتقالة مــن جهــة و اعتبــارات  إجــراءاتاعتبــارات قانونيــة تتمثــل فــي غمــوض كيفيــات و  إلــى

يبـــين ضـــعف واقعيـــة تتمثـــل فـــي عـــدم تخلـــي الـــرئيس عـــن منصـــبه مـــن جهـــة أخـــرى و هـــذا مـــا 

  1هذه الهيئة  ىلعالمجلس الدستوري و هيمنة رئيس الجمهورية 

مــــارس  11مــــؤرخ فــــي  99/د.و.ق/03القــــرار رقــــم  بإصــــداركتفــــى دوره فــــي هــــذه الحالــــة و ا

و بعــد أن تــم اســتدعاء الهيئــة . يتضــمن تحديــد قائمــة المترشــحين لانتخابــات رئــيس ج  1999

ـــة و  ـــن المجلـــس  إجـــراءالناخب ـــائج و بعـــد مـــداولات المجلـــس أعل ـــات رئاســـية و فـــرز النت انتخاب

بوتفليقــة هــو رئــيس الجمهوريــة الجزائريــة و يباشــر مهامــه فــور  الدســتوري أن الســيد عبــد العزيــز

الســهر علــى  وىدور ســ بــأيو مــن هنــا نســتنتج أن المجلــس الدســتوري لــم يقــدم  ،أدائــه اليمــين

دهننــــا  إلـــىومـــن هنـــا يتبـــادر . نتـــائج الاقتـــراع  إعـــلانصـــحة انتخابـــات رئـــيس الجمهوريـــة و 

ـــاتالتســـاؤل عـــن دوره كمؤسســـة دســـتورية معلقـــة  الشـــغور النهـــائي و  إعـــلانالاســـتقالة و  بإثب

   .تسهر على احترام الدستور
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  :الآثار القانونية المترتبة عن حالة الشغور : الفصل الثاني 

يــنجم عــن حصــول مــانع نهــائي لــرئيس الجمهوريــة أو اســتقالته أو وفاتــه مجموعــة مــن الآثـــار 

الدستورية تضمنتها أحكام الدستور الخاصة بالشـغور هـذه الأحكـام تضـمن اسـتمرارية الدولـة و 

هـذه المؤسسـة مـع مـا ينـتج عنـه مـن مضـاعفات حيـث تجنب البلاد حالة الفراغ التي قـد تطـال 

غايــة انتخــاب رئــيس جديــد و هــذه الأحكــام تتمثــل  إلــى إتباعهــاالواجــب  الضــوابطنظــم مختلــف 

فــي تــولي رئــيس مجلــس الأمــة رئاســة الدولــة مــع تقلــيص نطــاق اختصاصــاته و ذلــك بتحديـــد 

ــــي ــــة الت ــــيس الجمهوري ــــل صــــلاحيات رئ ــــي يتمتــــع بهــــا فــــي مقاب ــــه  الصــــلاحيات الت لا يجــــوز ل

  .انتخابات رئاسية في مدة زمنية محددة طبقا للدستور إجراءممارستها و كذلك 
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  :انتخابات رئاسية  إجراءتنظيم مرحلة النيابة و : المبحث الأول 

الشــغور طــرح مســألة تــولي رئاســة الدولــة بالنيابــة التــي تعــود بحســب الدســتور  إعــلانيقتضــي 

حصول مـانع نهـائي  لإمكانيةمجلس الأمة أو رئيس المجلس الدستوري و س رئي إلىالجزائري 

جميــع الحــالات المفترضــة و كيفيــة معالجــة  إلــىلــرئيس الدولــة تــم التعــرض فــي هــذه الدراســة 

  .المؤسس الدستوري لذلك

  :تولي رئاسة الدولة بالنيابة : الأولالمطلب 

الشــغور النهــائي مــن قبــل  إعــلانبعــد يومــا  90يتــولى رئــيس مجلــس الأمــة رئاســة الدولــة لمــدة 

البرلمــــان ســــواء فــــي حالــــة المــــرض أو حالــــة الاســــتقالة أو الوفــــاة و هــــذا  مــــا حــــدده المؤســــس 

  .الدستوري الجزائري 

و تكمــن علــة منــع الــرئيس بالنيابــة مــن الترشــح فــي ضــمان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة و تســاوي 

  .الحظوظ بين المترشحين تطبيقا لمبدأ المساواة

كونــه منتخــب مــن قبــل  إلــىو فيمــا يتعلــق بتــولي رئــيس مجلــس الأمــة رئاســة الدولــة فــذلك يعــود 

تـولي  إلـىأعضاء مجلس الأمة الذين هم بدورهم منتخبين من قبل الشعب وهذا ربما ما يؤهلـه 

هــذا و .أن كلاهمــا منتخبـين بــالرغم فـي أن ذلــك لـيس مــن نفـس نمــط الاقتـراع  إذرئاسـة الدولـة 

ــــس الأمــــة ضــــمانا لاســــتمراريةيشــــكل عــــدم تــــوف ــــذي يقضــــي بحــــل مجل ــــنص الدســــتوري ال  ر ال

  1المؤسسات

ــــة الشــــغور   ــــي حال ــــة ف ــــىومــــن الدســــاتير مــــن أســــندت رئاســــة الدول ــــك  إل ــــرئيس و ذل ــــب ال نائ

باستحداثها منصب نائب رئيس الدولة و من تطبيقات ذلك في التجربة الدستورية الجزائريـة مـا 

ــــرئيس : " و التــــي نصــــت علــــى  1976مــــن دســــتور  112نصــــت عليــــه المــــادة  ــــه يمكــــن ل أن

  "الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر يعينه و يساعده في مهامه 

 1979جويليـــة  7المـــؤرخ فـــي  79/06ثـــم عـــدلت المـــادة الســـابقة الـــذكر بموجـــب القـــانون رقـــم 

يسـاعده و يعينـه فـي مهامـه يمكـن لـرئيس الجمهوريـة أن يعـين نائـب : "حيث أصبحت كالتالي 

غير أن مـا يمكـن ملاحظتـه أن نائـب الـرئيس لا يلعـب أي دور فـي ملـئ حالـة الشـغور و ." ..
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منصب نائب للرئيس و تلزم رئـيس الجمهوريـة  إحداثفي المقابل هناك دساتير تنص صراحة 

  .بتعيينه على سبيل الوجوب

خلالهـا  و تقتضي النيابة  حسب المعجم الدسـتوري تعيـين الوظيفـة الممارسـة و المـدة التـي يـتم

مــا اســتثني  إلارئــيس الدولــة خــلال فتــرة  إلــىســلطات رئــيس الجمهوريــة  إســنادذلــك و ان يــتم 

  1بنص دستوري

غيــر أنـــه فـــي حالـــة شـــغور منصـــب رئـــيس الجمهوريـــة و حصـــول مـــانع لـــرئيس مجلـــس الأمـــة  

روط المطبقـة علـى رئــيس يتـولى رئـيس المجلـس الدسـتوري مهمــة رئاسـة الدولـة طبقـا لــنفس الشـ

  .لأمةمجلس ا

المترتبــة علــى شــغور منصــب الــرئيس المترتبــة فــي  الآثــاركانــت أحكــام الدســتور حــددت  إذاو 

هـي الآثـار المترتبـة  تولي رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الدستوري الرئاسة بالنيابـة فمـا

  ؟حصول مانع لرئيس الدولة عن

  لرئاسة الدولة من الدستور كيفية تولي رئيس مجلس الأمة  102و لم توضح المادة 

الشــغور يتــولي  إثبــاتالصــادر عــن البرلمــان أو أنــه بمجــرد  الإعــلانهــل يــتم ذلــك بنــاء علــى .

رئـــيس مجلـــس الأمـــة رئاســـة الدولـــة بقـــوة القـــانون هـــذا مـــا لـــم يوضـــحه كـــذلك القـــانون العضـــوي 

المتعلــق بتنظــيم المجلــس الشــعبي الــوطني و مجلــس الأمــة و عملهمــا و كــذا العلاقــة  99/02

  .فية بينهما و بين الحكومةالوظي

البرلمــان المتعقــد بغرفتيــه "الــواردتين فــي الفصــل الخــامس بعنــوان  98/99اكتفــى فــي المــادة  إذ

  2بتحديد كيفية انعقاد البرلمان برئاسة رئيس مجلس الأمة و بطلب منه " المجتمعتين معا 
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  : الجمهوريةلرئيس  نهائي حصول مانع: المطلب الثاني 

من الدستور الجزائري المدة التـي يـتم خلالهـا ممارسـة رئـيس مجلـس الأمـة  102 حددت المادة

يومـا غيـر أنـه خـلال هـذه المـدة يمكـن أن يسـتقيل رئـيس  90لسلطات رئيس الجمهورية و هي 

اسـتقالته وجوبـا  إعـلان إلـىالدولة أو يتعرض للوفاة أو يحصل له مانع مؤقت أو نهائي يؤدي 

عديــدة و  إشــكالاتيــر ثفــي هــذه الحالــة تنقطــع مــدة النيابــة هــذا مــا يو بقــوة القــانون و بالتــالي 

  .خاصة مابين دورتي البرلمان 

الوضع القانوني لرئيس مجلـس الأمـة حـين نجـده  تبينفأحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة لم 

يحدد حالات التنافي التي بموجبها يعتبـر منصـب رئـيس الأمـة شـاغرا يسـتوجب انتخـاب رئـيس 

مــن النظــام الــداخلي لمجلــس الأمــة حيــث أن هــذا  11لأمــة جديــد طبقــا لــنص المــادة مجلــس ا

النظام لم يدرج و يوضح المركز القانوني لـرئيس مجـل الأمـة الـذي يتـولى رئاسـة الدولـة و هـل 

يستعيد منصبه الأصلي بعد انتهاء مدة النيابة علما أنـه لا يحـق لـه الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة 

  .ئاسة الدولة بالنيابة حالة من حالات التنافي توجب استخلافه و هل يعتبر تولي ر 

الفقـــرة الأخيـــرة ، نجـــد أن المؤســـس الدســـتوري نظـــم الحالـــة  102المـــادة  أحكـــام إلـــىفبـــالرجوع 

المتعلقـــة بشـــغور منصـــب رئـــيس الجمهوريـــة و اقترانهـــا بشـــغور منصـــب رئـــيس مجلـــس الأمـــة  

و لكـن مـا أغفلـه المؤسـس  1في هذه الحالـة ونص على تولي رئيس المجلس الدستوري النيابة 

يتـــولى مـــن الدســـتوري هنـــا هـــي حالـــة وقـــوع مـــانع لـــرئيس مجلـــس الأمـــة قبـــل رئـــيس الجمهوريـــة 

  .رئاسة الدولة في هذه الحالة 

  :الشغور النهائي انتخابات رئاسية أثناء مرحلة إجراء: المطلب الثالث

حالـة الشـغور غيـر  إعـلانما في حالة يو  90تنظم انتخابات رئاسية وجوبا خلال مدة أقصاها 

عــن الحــالات  الإجــراءاتأن هــذه الانتخابــات الرئاســية تنظيمهــا يختلــف مــن حيــث الشــروط و 

اء العـادي للعهـدة الرئاسـية و هـذا الاخـتلاف هـالعادية لانتخاب رئيس الجمهورية أي حالـة الانت

بيـــة و الترشـــح و تـــاريخ يكمـــن فـــي تقلـــيص مختلـــف الآجـــال المتعلقـــة باســـتدعاء الهيئـــة الانتخا

السـير المنـتظم  إعادةالدور الأول و الثاني من الانتخابات من أجل سد حالة الشغور و  إجراء

   .نظمته أحكام قانون الانتخابات و هذا ما ،سسات و السلطات العامة في الدولةللمؤ 
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  إجراءاتهشروط الترشيح و : الأولالفرع 

  : ى المترشح استيفاءها و هي نص المشرع الجزائري على شروط يتوجب عل

  : الشروط الدستورية : أولا 

ـــــري لعـــــام  ـــــيس  1996تضـــــمن الدســـــتور الجزائ مجموعـــــة مـــــن الشـــــروط للترشـــــح لمنصـــــب رئ

  :الجمهورية و هي على النحو التالي 

و لـم  الأصـليةالمؤسـس الدسـتوري شـرط الجنسـية الجزائريـة قد اشـترط :  شرط الجنسية -1

ـــل تعـــ ـــك يكتفـــي بجنســـية المترشـــح ب ـــىدى ذل ـــه  إل يكـــون  أنزوج المترشـــح و اشـــترط في

متمتعـــا بالجنســـية الجزائريـــة دون الـــنص علـــى طبيعتهـــا و الجنســـية الجزائريـــة الأصـــلية 

 .كالأب و الأم

 40من الدستور سـن المترشـح لرئاسـة الجمهوريـة  ب  87حددت المادة :  شرط السن -2

 سنة عاملة يوم الانتخاب

اشترط الدستور أن يكـون المترشـح لمنصـب : سلاميالإالشرط المتعلق باعتناق الدين  -3

 .1رئيس الجمهورية مسلما
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يخــــص المـــواطنين الجزائــــريين :   الشـــروط المتلعلقــــة بــــالموقف مــــن ثـــورة أول نــــوفمبر

مشـاركته فـي  إثبـاتى هذا الشـرط فانـه علـى المترشـح فبمقتض 1942المولودين قبل يوليو 

المشـاركة  و بالتالي لا يحق لمـن ولـد قبـل هـذا التـاريخ و لـم يثبـت 1954ثورة أول نوفمبر 

في الثورة التحريرية الترشح لرئاسة الجمهورية و لـم يكتـف المؤسـس الدسـتوري بهـذا الشـرط 

 .المترشح يأبو  إلىبل تعدي ذلك 

المترشــح بتقــديم جــرد جميــع ممتلكــات العقاريــة و المنقولــة بهــدف  87ألــزم نــص المــادة  -4

مراقبـــة رئـــيس الجمهوريـــة  و منعـــه مـــن اســـتغلال منصـــبه لحصـــول علـــى الامتيـــازات و 

 1الأموال بطرق غير مشروعة 

 يتمتع بكامل الحقوق المدنية و السياسية -5

ـــل إقامـــةيثبـــت  -6 ـــى الأقـــل قب ايـــداع  دائمـــة بـــالجزائر دون ســـواها لمـــدة عشـــرة ســـنوات عل

 .الترشح

 

  :الشروط الواردة في القانون الانتخابي : ثانيا 

التصــريح بالترشــح لرئاســة الجمهوريــة لــدى المجلــس الدســتوري مقابــل (طلــب تســجيل  إيــداعيــتم 

  )وصل

يتضــمن طلــب ترشــيح اســم المعنــي و لقبــه و توقيعــه و مهنتــه و عنوانــه و يرفــق الطلــب بملــف 

  :يحتوي على مايلي 

 شهادة المعني  نسخة كاملة من -

 شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني -

 المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية إحرازتصريح شرفي بعدم   -

 من شهادة السوابق العدلية للمعني 3مستخرج رقم  -

 صورة شمسية حديثة للمعني -

 شهادة جنسية الجزائرية لزوج المعني -

 فينشهادة طبية للمعني مسلمة من أطباء محل -
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 بطاقة الناخب للمعني -

 منها  الإعفاءشهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو  -

 من هذا القانون 159التوقيعات المنصوص عليها في المادة  -

 تصريح المعني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن أو خارجه  -

  1942للمولودين قبل يوليو  1954شهادة نثبت المشاركة في ثورة نوفمبر  -

فـي أعمــال  1942شـهادة تثبـت عـدم تــورط أبـوي المترشـح المولـود بعــد أول يوليـو سـنة  -

 1954مناهضة لثورة أول نوفمبر 

 1ه المترشحعتعهد كتابي يوق -

  :الترشح  إجراءات: ثالثا 

ـــود  ـــة  و القي نظمـــت  أحكـــام الدســـتور و القـــانون الانتخـــابي لشـــروط الترشـــح لرئاســـة الجمهوري

المتعلقــة بانتخــاب رئــيس الجمهوريــة  الإجــراءاتو أحاطــت مختلــف الخاصــة الــواردة علــى ذلــك 

اء العهــدة الرئاســية حيــث هــأثنــاء حالــة الشــغور بشــروط خاصــة تختلــف عــن الحالــة العاديــة لانت

 90رئاســي فــي ظــرف  مرســومنــص قــانون الانتخابــات علــى اســتدعاء الهيئــة الناخبــة بموجــب 

يومـا فـي حالـة  30 إلى يخفض ر أن هذا الأجليوم قبل تاريخ الاقتراع في الحالة  العادية غي

قتــران حالــة شــغور منصــب رئــيس الجمهوريــة بحــل إالمــرض الخطيــر أو الاســتقالة أو الوفــاة أو 

المجلس الشعبي الوطني و يكون هذا الاستدعاء في حدود الخمسة عشـر يومـا المواليـة لوثيقـة 

  2التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية 

ملــف الترشــح لــدى  إيــداععــن الرغبــة و يلــي هــذه الأخيــرة  بــالإعلانيح بالترشــح و يــتم التصــر 

 إيـداعالمجلس الدستوري من قبل المترشح نفسه و يستلم هـذا الأخيـر وصـلا يعـد ضـمانا علـى 

أيـــام فـــي حالـــة شـــغور منصـــب رئـــيس  8الملـــف و تقـــديم التصـــريح بالترشـــح يكـــون فـــي ظـــرف 

  .لاستقالة أو الوفاةالجمهورية  بسبب المانع النهائي أو ا

ـــة ســـواء أثنـــاء انتهـــاء  إذا ـــيس الجمهوريـــة متماثل كانـــت الشـــروط الشـــكلية الخاصـــة بانتخـــاب رئ

  .العهدة الرئاسية أو أثناء مرحلة النيابة فان عملية الاقتراع تختلف في هذه الأخيرة 
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  :تنظيم الاقتراع أثناء مرحلة النيابة: الثانيالفرع 

تخــاب رئــيس الجمهوريــة أثنــاء مرحلــة الشــغور النهــائي عــن انتخــاب يختلــف النظــام القــانوني لان

كــان متفقــا معــه حــول طريقــة الانتخــاب فانــه  فــإذارئــيس الجمهوريــة بعــد انتهــاء العهــدة العاديــة 

الترشـيحات  بـداعالخاصـة  الآجـالنتخابيـة  و فـي يختلف معه في القواعد الخاصة بالحملـة الا

القواعـــد التـــي تمثـــل نقـــاط  إلـــىتطـــرق فـــي هـــذا الفـــرع الانتخابـــات و لهـــذا ســـوف ن إجـــراءاتو 

  .الاختلاق فقط

  :طريقة انتخاب رئيس الجمهورية : أولا 

شـــروط و ضـــوابط انتخـــاب  12/01نظمـــت أحكـــام الدســـتور الجزائـــري  و قـــانون الانتخابـــات 

 134رئــيس الجمهوريــة حيــث اشــترطت أن يكــون الاقتــراع علــى اســم واحــد طبقــا لــنص المــادة 

الانتخــابي و قـــد اعتمــد المؤســـس الدســتوري طريقـــة الاقتــراع المباشـــر و الســـري ،  مــن القـــانون

اعتمــاد هــذه الطريقــة أقــر  إلــى بالإضــافة 1ســمة انتخــاب رئــيس الجمهوريــة فــي النظــام الرئاســي

و هــو  1989الانتخابــات فــي دوريــن و أول تطبيــق لهــا فــي دســتور  إجــراءالمؤســس الدســتوري 

حصــل المترشــح علــى الأغلبيــة المطلقــة فــي الــدور  فــإذاالحزبيــة مــا يتوافــق مــع نظــام التعدديــة 

دور ثــاني أمــا فــي الحالــة العكســية أي عــدم حصــول  إجــراء إلــىالأول يعتبــر فــائز دون اللجــوء 

مترشــح علــى الأغلبيــة المطلقــة يــتم تنظــيم دور ثــاني يقتصــر علــى المترشــحين  اللــذين أحــرزا 

يعتبر المترشـح فـائزا فـي هـذا الـدور بحصـوله  ذإأكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول ، 

المجلــس  إعــلانبعــد  15الــدور الثــاني للاقتــراع بــاليوم  إجــراءعلــى الأغلبيــة المطلقــة و تــاريخ 

   2أيام  8الدستوري نتائج الدور الأول على أن لا يتعدى المدة القصوى بين الدورين 

  :قواعد الحملة الانتخابية : ثانيا 

قواعـد الخاصـة بالحملـة الانتخابيـة بـل فسـح المجـال للتشـريع للقيـام بـذلك و لم يحدد الدسـتور ال

المتضــمن قــانون الانتخابــات أحكـام نحــدد الشــروط المتعلقــة  12/01قـد نظــم القــانون العضـوي 

ــــة  ــــة الانتخابي ــــة  إذبالحمل ــــة للحمل ــــع العمليــــات المالي ــــي توضــــح جمي ــــة الت نظــــم الأحكــــام المالي

ة تمويــل الحمــلات حيــث تمتــع علــى كــل مترشــح أن يلتقــي بصــفة الانتخابيــة المتمثلــة فــي كيفيــ

مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينة أو أي مساهمات أخرى مهمـا كـان شـكلها مـن أيـة 
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دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبيـة كـذلك حـدد القـانون الانتخـابي 

هذه الأحكـام تنـاول القـانون العضـوي  إلى ضافةبالإو  1الحد الأقصى لنفقات حملة الانتخابية 

الكفيلة لضمان نزاهة العملية الانتخابية عن طريق منـع اسـتعمال اللغـات الأجنبيـة فـي  الآليات

   .الإذاعيةالتلفزيونية و  الإعلامالحملة الانتخابية و تقسيم عادل في وسائل 

يوما قبل يـوم الاقتـراع  25ها ب هذا نظم قانون  الانتخابات مدة الحملة و حدد إلى بالإضافة

 185و تنتهي قبل ثلاثة أيـام مـن تـاريخ الاقتـراع هـذا بالنسـبة للـدور الأول طبقـا للـنص المـادة 

جـــرى دور ثـــان للاقتـــراع فـــان الحملـــة الانتخابيـــة التـــي يقـــوم بهـــا المترشـــحون للـــدور  إذامنـــه و 

ذه الأحكـام فـي حالـة انتهـاء تسـري هـ 2يـوم مـن تـاريخ الاقتـراع 12الثاني تفتح قبل اثنـي عشـر 

مـن أشـكال  شـكلالعهدة الرئاسية نهاية عادية و هي المدة التـي لا يمكـن خارجهـا ممارسـة أي 

 .الحملة بأي وسيلة كانت 

علـــى الحملـــة الانتخابيـــة أثنـــاء حالـــة ) يومـــا 25(اســـتثنت هـــذه المـــدة  188كانـــت المـــادة  إذاو 

أشـهر ممـا  3خلال هـذه المرحلـة التـي لا تتجـاوز  لم تحدد مدة الحملة الانتخابية فإنهاالشغور 

 إجـــراءيجعـــل المجـــال مفتوحـــا و خاضـــعا للســـلطة التقديريـــة لـــرئيس الدولـــة بالنيابـــة و لمـــا كـــان 

  .الإشكالاتخاصة فان ذلك لا يخلو من  لإجراءاتمرحلة يخضع  أثناءالاقتراع 

  :الانتخابات بإجراءالآثار المتعلقة : الفرع الثالث

محــددة مــن شــأنها أن تــنعكس  إجــراءاتكــام القــانون الانتخــابي تتضــمن شــروطا و كانــت أح إذا

الانتخابــات الرئاســية  إجــراءالترشــح بســبب الآجــال القصــيرة المحــددة فــان  إجــراءات إتمــامعلــى 

و أثــار ســلبية غيـــر  إشــكالاتحصــول  إلــىأثنــاء مــدة النيابــة لا يختلــف عــن ذلــك ممــا يــؤدي 

يومـــا و هـــو مـــا يـــؤثر علـــى ســـير  90أكثـــر مـــن  إلـــىشـــغور متوقعـــة مـــن شـــأنها تمديـــد مـــدة ال

  .المؤسسات الدستورية
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  :تأثير الآجال على استكمال ملفات الترشح : أولا 

ايام حيث نصت المـادة  8تضمن قانون الانتخابات آجال تقديم التصريح بالترشح و حددها ب

يـام فـي اطـار تطبيــق أ 8يقـدم التصـريح بالترشـح فـي أجـل  0112مـن القـانون العضـوي  137

مـــن هـــذا القـــانون أي فـــي حالـــة شـــغور منصـــب رئـــيس  133أحكـــام الفقـــرة الأخيـــرة مـــن المـــادة 

  1الجمهورية 

يومـــا قبـــل  90و مـــن المعلـــوم أن هيئـــة النـــاخبين تســـتدعي بموجـــب مرســـوم رئاســـي فـــي ظـــرف 

  .من الدستور  102و عملا بأحكام المادة  133تاريخ الاقتراع طبقا لنص المادة 

المرســوم الرئاســي المتضــمن اســتدعاء هيئــة النــاخبين فــي حــدود  إصــدارهــذه الحالــة يتعــين فــي 

كانــــت هــــذه  إذاو 2يومــــا المواليــــة لوثيقــــة التصــــريح بالشــــغور النهــــائي لرئاســــة الجمهوريــــة  15

 137أنه عنـد التأمـل فـي الآجـال التـي حـددتها المـادة  إلاالآجال ظاهريا موضوعية و مناسبة 

المترشــح بــأن يجمــع  إمكانيــةلــف الترشــح ، يطــرح فــي أذهاننــا التســاؤل بشــأن م بإيــداعالخاصــة 

أيـــــام ، لاســـــيما و أن المترشـــــح لا يمكنـــــه القيـــــام بجمـــــع  8الوثـــــائق و التوقيعـــــات خـــــلال  كـــــل

في المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة النـاخبين  ةالمحددمن خلال الفترة  إلاالتوقيعات 

المرســـوم الرئاســـي المتضـــمن اســـتدعاء الهيئـــة  إصـــدارعـــد هـــذا مـــن جهـــة و مـــن جهـــة أخـــرى ي

أخـذنا بعـين الاعتبـار  فـإذاالشغور النهـائي غيـر كـاف  إعلانيوم من  15الانتخابية في حدود 

 لأحـــدتعيـــين آجـــال جديـــدة لتقـــديم الترشـــيحات فـــي حالـــة وفـــاة أو حـــدوث مـــانع قـــانوني  إمكانيـــة

وفاة المترشح أو حدوث مانع قـانوني لـه بعـد يوما عند  15المترشحين أو تأجيل الاقتراع لمدة 

  .نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية

  :أثار انسحاب أحد المترشحين: ثانيا 

يترتب على انسحاب أحد المترشحين في الانتخابات عدة آثار على سير العمليـة الانتخابيـة و 

ث المبــدأ للمترشــح الــذي قــام ففــي الحالــة الأولــى لا يجــوز مــن حيــ.علــى ولايــة الــرئيس بالنيابــة 

و الشــروط القانونيــة الانســحاب مــن ســباق الانتخابــات  الإجــراءاتملــف الترشــح حســب  بإيــداع

 01112مــن قــانون عضــوي 141المــادة  إلــىحفاظــا علــى جديــة العمليــة الانتخابيــة فبــالرجوع 
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وفــاة أو فـي حالــة ال إلاالترشــيحات يكـون محضــورا  إيــداعيتبـين لنــا بوضـوح أن الانســحاب بعـد 

  .المترتبة عنه الآثارفي حالة حدوث مانع قانوني دون تحديد شكله و 

و تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد عرفت حالة انسحاب  خمسة مترشحين من أصل ستة في 

بعــد اســتقالة اليــامين زروال حيــث صــاحب ذلــك ردود أفعــال  1999الانتخابــات الرئاســية لســنة 

  .1ابمختلفة حول شرعية هذا الانسح

و الانســـحاب قـــد يكـــون قبـــل إجـــراء الـــدور الأول مـــن طـــرف المترشـــح الـــذي صـــرح  المجلـــس 

 آجـالتقـديم الترشـيحات و  آجـالعـلا مـن  تـأخيرالدستوري بصحة ترشيحه و يترتـب عـن ذلـك 

الـــدور الثـــاني للاقتـــراع و يتحقـــق انســـحاب  إجـــراءتقـــديم الاقتـــراع، و قـــد يكـــون الانســـحاب قبـــل 

  :التاليةالمترشح في الحالات 

  .حدوث مانع قانوني –الوفاة 

مـــن صـــحة الانســـحاب ضـــرورة فـــتح  التأكـــدو فـــي هـــذه الحالـــة يعلـــن المجلـــس الدســـتوري بعـــد 

للاقتـراع  الأولالـدور  إجـراء إعـادةالمجال لترشـيحات جديـدة و تنظـيم حملـة انتخابيـة جديـدة و 

  .2يوما 60و ذلك في اجل لا يتجاوز 

ـــز  ـــانون الانتخابـــ أحكـــامو تتمي ـــين الظـــروف العاديـــة و  إجـــراء بآجـــالات المتعلقـــة ق الاقتـــراع ب

مــــن قــــانون الانتخابــــات،و عنــــدما يتعــــرض  143الظــــروف الغيــــر العاديــــة الان نــــص المــــادة 

ـــل  ـــاني يمـــنح  إجـــراءالانســـحاب احـــد المترشـــحين قب  الإجـــراءيومـــا  60 أقصـــاه أجـــلاالـــدور الث

نـص  أنمـن الدسـتور حيـث  102ادة المـ إطـارهـذه لعمليـة فـي  إجـراء ةعااالانتخابات دون مر 

  .   تتم فيها هذه العملية الانتخابية  التيرة الظروف المالقانون الانتخابي لم يراع هذه 
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كــان تأجيــل الانتخابــات يــؤثر ســلبيا علــى ســير العمليــة الانتخابيــة فــان ذلــك يكــون لــه نفــس  إذا

على انتهـاء ولايـة رئـيس الدولـة  ثريؤ حدث خللا يالأثر على مدة النيابة رئيس الدولة و هو ما 

يومــا  90اســتغراق مــدة  إلــىمجموعــة العمليــات المتعلقــة بالانتخابــات يــؤدي  إجــراء، حيــث أن 

المرســوم الرئاســي المتضــمن اســتدعاء الهيئــة الانتخابيــة يكــون فــي اليــوم  إصــداراعتبرنــا  فــإذا

ت سيكون فـي الخـامس و الانتخابا إجراءالشغور النهائي فان تاريخ  إعلانالخامس عشر من 

ذلك الحالـة المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة  إلىأضف . حالة الشغور إعلانمن  ابتداء الأربعون

يومـا أي  15تأجيـل الانتخابـات لمـدة  إلـىقـانون الانتخابـات و التـي تـؤدي  141من المادة  3

ــــإذايومــــا  60أن مــــدة الــــدور الأول تســــتغرق  ائج النهــــائي عــــن النتــــ الإعــــلانأضــــفنا آجــــال  ف

يومـا  41الدور الثـاني يكـون منصـب رئـيس الجمهوريـة شـاغرا لمـدة  إجراءللانتخابات و تاريخ 

مــن تــاريخ الــذي تنتهــي فيــه مــدة ولايــة الــرئيس الــذي يتــولى مهــام رئاســة الدولــة ، و ذلــك  ابتــداء

 –محاضــر اللجــان الولائيــة  لإرســاليــوم واحــد  –يومــا تــاريخ الاقتــراع  15علــى النحــو التــالي 

أسـبوع  –الـدور الثـاني  إجـراءأيـام تـاريخ  8-عن النتـائج مـن المجلـس  الإعلانأيام تاريخ  10

تأجيل عملية الانتخاب بعد حـدوث انسـحاب  إلى بالإضافةتاريخ أداء اليمين الدستورية و هذا 

  .1يوما  60الدور الثاني لمدة  إجراءالمترشحين قبل 

سـية خـلال مرحلـة النيابـة يتبـين اعتمـاد المؤسـس الانتخابـات الرئا إجراءمن خلال دراسة كيفية 

المتعلقـــة بالانتخابـــات فـــي  الإجـــراءاتالدســـتوري و أحكـــام القـــانون الانتخـــابي نفـــس الشـــروط و 

العمليــة  إجــراءحالــة الانتهــاء العــادي للعهــدة و منهــا تقلــيص جميــع المواعيــد مــن أجــل ضــمان 

  .كانت غير مضبوطة بشكل دقيق إنالانتخابية ضمن الآجال المحددة بتسعين يوما و 
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  :تقييد صلاحيات رئيس الدولة: المبحث الثاني 

يضـــطلع رئـــيس الدولـــة فـــي الجزائـــر بالعديـــد مـــن الصـــلاحيات ســـواء فـــي الظـــروف العاديـــة أو 

بتـوافر شـرط  إلاأن تلـك السـلطات لا يمارسـها فـي هـذا الحالـة الأخيـرة  إلاالظروف الاستثنائية 

لبرلمـان المنعقـد بغرفتيـه بعـد استشـارة المجلـس الدسـتوري و المجلـس الأعلـى تتمثل في موافقة ا

  .للأمن

سـتمرارية الدولـة للاو تجد اختصاصات رئيس الدولة في هذه الحالة مبرراتهـا فـي ضـمان مبـدأ 

و تعويض فراغ منصـب رئـيس الجمهوريـة ، الـرئيس الأعلـى للسـلطة التنفيذيـة و السـاهر علـى 

  .ستوريةحسن سير المؤسسات الد

  

  : حدود صلاحيات رئيس الدولة في الظروف العادية : الأولالمطلب 

المؤســـس الدســـتوري لـــرئيس الدولـــة مجموعـــة مـــن الصـــلاحيات الخاصـــة لضـــمان الســـير  خـــول

صـــلاحيات باعتبـــاره رئـــيس  إلـــىالعـــادي لشـــؤون الدولـــة أثنـــاء مرحلـــة النيابـــة   يمكـــن تقســـيمها 

  .ته شؤون الدفاع و الخارجية قياد إلى بالإضافةالسلطة التنفيذية 

  

  :صلاحيات  رئيس السلطة التنفيذية : الأول الفرع

يضــطلع رئــيس الدولــة علــى غــرار رئــيس الجمهوريــة فــي الحالــة العاديــة بالصــلاحيات و التــي 

 إدارةتضـــمن اســـتمرار وظيفـــة الدولـــة و مؤسســـاتها و منهـــا ســـلطة التعيـــين و ســـلطة التنظـــيم و 

  1دقة على القوانيناللاحقة للمصا الإجراءات

 :السلطة التنظيمية -1

هي السلطة التي تشـمل المجـال الـذي يخـرج عـن اختصـاص المشـرع ، فيعـود لـرئيس الدولـة و 

مــن تعــديل الدســتوري  143مجــال تنفيــذ القــوانين الــذي يعــود للــوزير الأول وفــد نصــت المــادة 

يــــر المخصصــــة يمــــارس رئــــيس الجمهوريــــة الســــلطة التنظيميــــة فــــي المســــائل غ"علــــى  2016

و على اثـر هـذه التعـديلات الأخيـرة حيـث يلاحـظ تصـاعد تـدخل الحكومـة فـي تنظـيم " للقانون 

العلاقـــات المختلفـــة  خاصـــة اثـــر اســـتخدام أســـلوب تحديـــد المجـــال التشـــريعي الـــذي ينشـــط فيـــه 
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 1996البرلمــان بســبب قصــوره عــن مواجهــة الأزمــات التــي تعــرض لهــا و قــد حصــر دســتور 

حــالات أخـرى و بالتـالي فــان مـا يخــرج  إلـى بالإضــافة 114لمــان فـي المـادة حـالات تـدخل البر 

من نطاق التشريع فهو يدخل في مجـال التنظـيم ، و رئـيس الجمهوريـة فـي هـذه الحالـة يمـارس 

الســـلطة المســـتقلة غيـــر مشـــتقة مصـــدرها الدســـتور نفســـه لهـــذا يســـمى المجـــال الـــذي يحـــتفظ بـــه 

ـــة بالمجـــال التنظيمـــي ال ـــيس الجمهوري مســـتقل و الســـلطة التـــي يمارســـها بالســـلطة التنظيميـــة رئ

  1المستقلة 

و لكون القرارات التي يتخدها رئيس الجمهورية لتنظيم المسـائل غيـر المخصصـة للقـانون ذات 

أهميــة كبيــرة و قــد خــول المؤســس الدســتوري لــرئيس بالنيابــة ممارســة الســلطة التنظيميــة و ذلــك 

  ضمانا لتطبيق السياسة العامة 

 :سلطة التعيين :أولا 

 لضــمانلمــا كانــت مهمــة تنفيــذ القــوانين و ســلطة التنظــيم مــن اختصــاص رئــيس الجمهوريــة و 

السياســـة العامـــة و البرنـــامج الحكـــومي الـــذي صـــادق عليـــه المجلـــس الشـــعبي الـــوطني و  تنفيـــذ

مجلـــس الأمـــة أثنـــاء مرحلـــة النيابـــة ، فانـــه بالنتيجـــة تخـــول لـــرئيس الدولـــة ســـلطة التعيـــين التـــي 

لـرئيس الجمهوريـة سـلطات واسـعة فـي  1996نه من القيام بهذه المهمة و قد خـول دسـتور تمك

مجـــال التعيـــين فـــي مختلـــف الوظـــائف المدنيـــة  العســـكرية و رؤســـاء المؤسســـات الدســـتورية و 

  .يعين سفراء الجمهورية و المبعوثين فوق العادة للخارج و ينهي مهامهم

 :لاحقة للمصادقة على القانون ال للإجراءاترئيس الدولة  إدارة: ثانيا

المهمة أي ضرورة خضوع القـانون  الإجراءاتلدخول القانون حيز التنفيذ يجب استيفاء بعض 

و النشر الموكلين لرئيس الدولة الـذي بموجبـه يـدخل القـانون حيـز التنفيـذ ،  الإصدار الإجرائي

ر لــرئيس الدولــة ضــمانا الســابقة الــذك الإجــراءات إدارةفقــد أســند المؤســس الدســتوري صــلاحية 

  .لاستمرار العمل التشريعي و عدم شل الحياة البرلمانية طوال مدة النيابة 
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ريـو أول خطـوة تقـوم بهـا لاد للتشـريع و علـى قـول العميـد هو هو بمثابـة شـهادة المـي الإصدارو 

 الحكومـــة إلـــىالســـلطة التنفيذيـــة عنـــدما تبـــدأ تنفيـــذ القـــانون بـــه تثبـــت وجـــوده كمـــا يتضـــمن أمـــرا 

  1بتنفيذه كقانون من قوانين الدولة  الناقدة 

التشـريعية الســابقة و يقصـد بهــا  الإجــراءاتأمـا النشـر فهــو مجـرد عمليــة ماديـة تهــدف لتكـريس 

النشر يـدخل القـانون حيـز النفـاد  إجراءالجمهور بنفاد القانون من تاريخ محدد و عقب  إخطار

فـي الجريـدة الرسـمية أمـا فـي المنـاطق  للجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامـل مـن تـاريخ نشـره

  2الأخرى فيكون بنص مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية لمقر الدائرة 

علـى سـلطة رئـيس الجمهوريـة فـي  144فـي المـادة  1996و قد نص الدستور الجزائـري لسـنة 

  .القانون و هي من اختصاصاته التقليدية إصدار

مداولــة ثانيــة لقــانون تمــت المصــادقة عليــه  إجــراءابــة حــق طلــب كــذلك يملــك رئــيس الدولــة بالني

  .145من قبل البرلمان طبقا للمادة 

 :رئاسة مجلس الوزراء :ثالثا

دراســة مختلــف  إطــارهيعــد مجلــس الــوزراء جهــاز التقريــر و المداولــة و المناقشــة الــذي يــتم فــي 

الــذي يرأســه رئــيس  فــان مجلــس الــوزراء 1996المســائل التــي تهــم الأمــة فمــن خــلال دســتور 

تعــد الحكومــة "  2فقــرة  93الجمهوريــة يعــرض عليــه برنــامج الحكومــة مــن قبــل رئيســها فالمــادة 

لكل مـن الـوزير الأول و "  136و تنص المادة " مخطط عملها و تعرضه في مجلس الوزراء 

ناقشـة حـق المبـادرة بـالقوانين تكـون اقتراحـات القـوانين قابلـة للم الأمـةالنواب و أعضـاء مجلـس 

و تعــرض  137عضــوا فــي مجلــس الأمــة فــي المســائل فــي المــادة  20 أوبــا ئنا 20 قــدمها إذا

الدســـتور علـــى  نـــص كو كـــذل  الأمـــةمشـــاريع القـــوانين علـــى مجلـــس الـــوزراء بعـــد رأي مجلـــس 

التعيينات التي تقوم بها رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء خولت أحكـام الدسـتور خـلال مـدة 

العـــام الـــذي تتخـــذ فيـــه القـــرارات  الإطـــاردولـــة رئاســـة مجلـــس الـــوزراء باعتبـــاره النيابـــة لـــرئيس ال

   3الأساسية
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  :قيادة الدفاع الوطني و الشؤون الخارجية : الثانيالفرع 

ـــة هـــو القائـــد  للقـــوات المســـلحة و يتـــولي مســـؤولية الـــدفاع الـــوطني يتـــرأس  الأعلـــىرئـــيس الدول

التعيــين فــي الوظــائف العســكرية دون قيــد و المجلــس الأعلــى للأمــن  و فــي ســبيل ذلــك يتــولى 

هـــو الـــذي يعلـــن الحـــرب و يوقـــع اتفاقيـــات الهدنـــة ، كمـــا يضـــطلع بالـــدفاع عـــن وحـــدة الـــبلاد و 

  سلامتها الترابية بنفس الشروط المطبقة على رئيس الجمهورية

أمــا فـــي مجـــال الشـــؤون الخارجيـــة فـــرئيس الدولــة يقـــرر السياســـة الخارجيـــة للأمـــة و يوجههـــا و 

الخـارج و ينهـي مهـامهم و بـين  إلـىك فهو يعين سفراء الجمهورية و المبعـوثين فـوق العـادة بذل

الدوليـــة و معاهـــدات التحـــالف و الاتحـــاد و المعاهـــدات المتعلقـــة بحـــدود الدولـــة و المعاهـــدات 

  1قانون الأشخاص و المعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة 

أنه بمـا أن رئـيس مجلـس الأمـة حـائز علـى الشـرعية الدسـتورية دون  إلىلص و في الأخير تخ

الشرعية الشعبية فالعلة في تحديد صلاحياته أثناء مـدة النيابـة هـي منعـه مـن اسـتقلال سـلطاته 

قـــرارات هامـــة فـــي هـــذه المرحلـــة حيـــث قـــول لـــه الدســـتور الصـــلاحيات و الســـلطات  إصـــدارو 

  .الدولة  المرتبطة بتصريف الشؤون العامة في

ممارسة رئـيس الدولـة بالنيابـة بعـض صـلاحيات رئـيس الجمهوريـة فـي الظـروف  إلى بالإضافة

العاديــة خــول المؤســس الدســتوري لــرئيس الدولــة ممارســة الســلطات الاســتثنائية مــع تقييــد ذلــك 

  .بشروط خاصة 
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  :ضوابط ممارسة رئيس الدولة للسلطات الاستثنائية : المطلب الثاني 

رئــيس مجلــس الأمــة ، رئــيس المجلــس (يعتــرض الدولــة ظــروف خاصــة فــي مرحلــة النيابــة قــد 

عـن حمايـة النظـام و الأمـن العـام و هـذا  قصور القواعد القانونية العادية إلىتؤدي ) الدستوري

تـدابير اسـتفتاء و حـالات  إلـىوقـف العمـل بتلـك القواعـد و اللجـوء  إلـىما يدفع السلطة العامة 

ـــــر  ـــــث ي ـــــة الضـــــ ادالاســـــتنى الضـــــرورة حي ـــــدين أن نظري رورة أســـــاس الســـــلطة ســـــامي جمـــــال ال

ف الاسـتثنائية و ر ظـوجدي ثابت غاب و يقول أن الضـرورة أو ال الأستاذو يوافقه  1الاستثنائية

  .2الأزماتتشكل في ذاتها مصدرا للسلطات اللازمة لمواجهة 

نصــــوص التعــــديل  ذلــــك هــــي يتمتــــع بســــلطة تقديريــــة  واســــعة  ومصــــدر رئــــيس الجمهوريــــة إن

الدستوري التي تمكنه من حرية التصـرف مـن عدمـه،أي اتخـاذ كـل التـدابير التـي يراهـا مناسـبة 

هـــذه الســـلطات هـــي تحويـــل رئـــيس الجمهوريـــة حـــق التشـــريع بـــأوامر  أهـــمو .  الأوضـــاعلتلـــك 

لأهميــة  هــذه  ار نظــو  107و فــي حالــة الاســتثنائية المــذكورة فــي المــادة  3142اســتنادا للمــادة 

لسلطات في مواجهة  الظروف و الغير عاديـة و الحفـاظ علـى النظـام العـام ، خـول للمؤسـس ا

الدســتوري الجزائــري لــرئيس الدولــة ســلطة اتخــاذ كــل التــدابير اللازمــة لاســتثبات الوضــع و لكــن 

قيد ذلك بشروط تتمثل في موافقة البرلمان بغرفتيه بعد استشـارة المجلـس الدسـتوري و المجلـس 

  . نللأم الأعلى

  :الشروط الموضوعية : الأولالفرع 

لممارسة الصلاحيات و السلطات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية بموجب الدسـتور فـي  

 اتخــاذالحــالات الاســتثنائية مــن أجــل ضــمان الحفــاظ علــى النظــام العــام و أمــن الدولــة بموجــب 

لدولــة علــى غــرار رئــيس يجــب علــى رئــيس ا الإداريفــي مجــال الضــبط  الإجــراءاتالتــدابير و 

كـــل حالـــة اســـتثنائية فـــي  إلـــىالجمهوريـــة أن يتقيـــد بالشـــروط الموضـــوعية التـــي توجـــب اللجـــوء 

، 106، 105ممارســته لهــذه الســلطات طبقــا للشــروط التــي حــددها الدســتور فــي أحكــام المــواد 

  .الخاصة بكل حالة  110
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  :في حالة الطوارئ أو الحصار : أولا 

حـــالتي الطــــوارئ أو الحصــــار  و  1996لدســـتور الجزائــــري لســــنةمــــن ا 105تضـــمنت المــــادة 

ففيمـــا يخـــص الشـــروط الموضـــوعية فهـــي تتمثـــل فـــي شـــرط الضـــرورة .إقرارهمـــاحـــددت شـــروط 

  .الملحة و تحديد المدة 

و حالــة الطــوارئ و الحصــار تختلفــان مــن حيــث أســبابهما و درجــة خطورتهمــا فحالــة الطــوارئ 

ة من حيث الخطورة و هي مرحلة  وسـط بـين الأوضـاع هي أول درجة في الظروف الاستثنائي

العاديـــة و حالـــة الحصـــارات تعتبـــر أشـــد خطـــورة مـــن حالـــة الطـــوارئ التـــي تعلـــن حالـــة الخطـــر 

, المهــدد للنظــام و النــاتج عــادة عــن الحــوادث التــي تأخــذ بحســب طبيعتهــا و صــف الكــوارث أ

 بالأعمــالغالبــا ذات صــلة  و الــزلازل أمــا حالــة الحصــار فهــي كالفيضــاناتالنكبــات  العامــة 

الســـلطات  إلـــىالتخزينيـــة و تتميـــز بنقـــل صـــلاحيات الســـلطات  المدنيـــة  الإعمـــالالمســـلحة و 

  1العسكرية 

أما فيما يخص الشرط الموضـوعي الثـاني ، فيتمثـل فـي تقريـر حالـة الطـوارئ و الحصـار لمـدة 

ضــمانا لحمايــة الحقــوق معينــة يكــون تمديــدها مشــروط بموافقــة البرلمــان المنعقــد بغرفتيــه معــا  

الفرديــة و الجماعيــة  و حالــة الطــوارئ هــي المرحلــة الأولــى التــي تواجــه بهــا الســلطة التنفيذيــة 

و التــي تــرى فيهــا خطــرا عليهــا و علــى مؤسســات الدولــة ككــل و أفرادهــا و   الأمنيــةالظــروف 

  .هي حالة أخف من حالة الحصار 

  

  : في الحالة الاستثنائية و حالة الحرب: ثانيا 

فان الشروط الموضـوعية لتطبيـق  1996من التعديل الدستوري لعام  107المادة  إلىبالرجوع 

  :الحالة الاستثنائية هي 

 أن يكون هناك خطر مهدد للبلاد -

 أن يكون خطر داهم وشيك الوقوع -

 2أن يصيب الخطر المؤسسات الدستورية أو استقلال الدولة و سلامة ترابها  -
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بأنــه  غــابقصــود بـالخطر و قــد عرفــه الأســتاذ وجـدي ثابــت الم 93لـم تتضــمن المــادة  -

كل حالة واقعية تنذر بضرر يصيب مصالح حيوية فيهددها بالزوال و الانتقاص و قـد 

يكون الخطر داخليـا أو خارجيـا ، أمـا عبـارة الخطـر الـداهم فهـي عبـارة غيـر دقيقـة هـذا 

  خاضعا للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الأمرما يجعل 

 إعلانهــاأمــا حالــة الحــرب فهــي الأشــد خطــرا مــن بــين الظــروف الغيــر عاديــة و أســباب  -

واضــحة مقارنــة مــع بــاقي الحــالات و يشــترط أن يكــون العــدوان فعليــا أي وقــع أو علــى 

و سـلطات  1المتحـدة الأمـموشك الوقوع حسب مـا نـص عليـه التراتيـب الملائمـة لميثـاق 

لممارسـة السـلطة الاسـتثنائية  ضـوابطس هنـاك رئيس الدولة واسعة في حالة الحرب فلـي

من التعـديل الدسـتوري  110المادة  أنلك الشروط اللازمة لتطبيق الحالة الخاصة و لت

التــي تــنص صــراحة علــى وقــف العمــل بلــد دســتور و تــولي رئــيس الدولــة جميــع  1996

 .الشروط التي تسري على رئيس الجمهورية  السلطات حسب نفس 

  :لشروط الشكلية ا: الفرع الثاني 

الشــروط الشــكلية الخاصــة  1996مــن دســتور 104لقــد تضــمنت الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 

بممارســـة رئـــيس الدولـــة لصـــلاحياته فـــي الظـــروف غيـــر الاســـتثنائية ، فـــاذا كانـــت الشـــروط 

الموضـــوعية الواجـــب احترامهـــا مـــن قبـــل رئـــيس الدولـــة هـــي نفـــس الشـــروط المطبقـــة  علـــى 

ـــة فـــان  الشـــروط الشـــكلية الخاصـــة  بتطبيـــق الحـــالات الاســـتثنائية تختلـــف رئـــيس الجمهوري

بينهمــــا لاخــــتلاف مركزهمــــا القــــانوني و ذلــــك باشــــتراط موافقــــة ممثلــــي الشــــعب باعتبــــار أن 

  .السلطة التشريعية تمارس عملية الضبط التشريعي

  :موافقة البرلمان : أولا 

 إعـلانالطـوارئ و الحصـار أو  حالـة إقـرارأثناء مدة النيابة يجب على الـرئيس الدولـة قبـل 

الحالة الاستثنائية أو حالة الحرب موافقة البرلمان بغرفتيه و لم يشـترط المؤسـس الدسـتوري 

أن تكــون مطلقــة و بالتــالي فــدور البرلمــان لا  صــلالأي و لــم يحــدد طبيعــة هــذه الأغلبيــة فــ
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ة واسـعة فـي يتعـدى ذلـك بمنحـه سـلطات تقديريـ إنمـايقتصر على مجرد تقـديم الاستشـارة و 

  1هذه الحالات من أجل توجيه رئيس الدولة و ترشيد قراراته

  :استشارة المجلس الأعلى للأمن : ثانيا 

باعتباره الجهاز المؤهل لتقديم الاستشارة العسكرية و الحربية لـرئيس الجمهوريـة فانـه يكـون 

ئــيس الدولــة و يعــد مهمــا فــي ترشــيد قــرارات ر  إليــهكــذلك بالنســبة لــرئيس الدولــة و الاســتماع 

بالاستشارة من الشـروط الضـرورية لتقريـر حالـة الحصـار أو الطـوارئ و الحالـة الاسـتثنائية 

  .كان من الناحية الدستورية ليس ملزما براي هذه الهيئة  إنو حالة الحرب و 

  :استشارة رئيس المجلس الدستوري : ثالثا 

ئــيس الدولــة و بالتــالي فــأراء استشــارة المجلــس الدســتوري تعــد قيــدا شــكليا علــى ســلطة ر  إن

رئـيس الدولـة  إلـزامدرجـة  إلـىالمجلس الدستوري هي مجـرد أراء استشـارية بسـيطة لا ترقـي 

  .بها الأخذ

  

  : تقييد صلاحيات رئيس الدولة: المطلب الثالث

لقد تضمنت معظم الدساتير منح رئيس الدولة بعـض الصـلاحيات الضـرورية لضـمان اسـتقرار 

 إمكانيــةانــه و فـي المقابـل نصــت علـى عـدم  إلاحفـاظ علــى النظـام العـام مؤسسـات الدولـة و ال

أو تعــديل  إقالــةممارســة رئــيس الدولــة لــبعض الســلطات ففــي الجزائــر لا يجــوز لــرئيس الدولــة 

العفـــو و حـــق  إصـــدارأن ينتخـــب رئـــيس الجمهوريـــة الجديـــد كمـــا لا يملـــك حـــق  إلـــىالحكومـــة 

الحكومــة و لا يمكــن لــرئيس  أعضــاءز لــه تعيــين تخفــيض العقوبــات أو اســتبدالها كمــا لا يجــو 

يومـــا أن يشـــرع بـــأوامر فـــي حالـــة شـــغور المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أو  90الدولـــة خـــلال فتـــرة 

انتخابــات  إجــراءخــلال العطــل البرلمانيــة لا يمكنــه أن يقــرر حــل المجلــس الشــعبي الــوطني أو 

يمكـن لـرئيس الدولـة حـق  كمـا لا 155-154تشريعية قبل أوانها كذلك مـا نصـت عليـه المـواد 

الاســتفتاء الشــعبي و لا تقريــر حالــة  إلــىالمبــادرة بالتعــديل الدســتوري كــذلك لا يســتطيع اللجــوء 

الطوارئ أو الحصار أو الحالة الاستثنائية و التعبئة العامة أو حالـة الحـرب و لا يمكنـه توقيـع 

  .اتفاقيات الهدنة و معاهدات السلم
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ر خـلال هـذه المرحلـة سـواء عـن طريـق المبـادرة مـن قبـل رئـيس و كذلك لا يمكن تعديل الدستو 

الدولة و موافقة المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشـروط نفسـها 

الاســتفتاء الشــعبي أو إصــدار القــانون الــذي  علــى التــي تطبــق علــى نــص تشــريعي و عرضــه

  .1ئهيتضمن التعديل الدستوري بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضا

مــن  اســتغلال و يعــد حظــر تعــديل الدســتور أثنــاء مرحلــة النيابــة منطقــي تجنبــا لأي انحــراف و

الدولـــة لهـــذه المرحلـــة لتعـــديل أحكـــام الدســـتور رغـــم الخلافـــات الفقهيـــة حـــول القيمـــة  قبـــل رئـــيس

  .القانونية لقيود تعديل الدستور

إلـــى  المـــذكورة أنفـــا و تعـــود أســـباب منـــع رئـــيس الدولـــة مـــن ممارســـة الســـلطات و الصـــلاحيات

ـــــى اســـــتقرار النظـــــام و  ـــــي تكتســـــبها هـــــذه الســـــلطات و كـــــذلك الحفـــــاظ عل الأهميـــــة البالغـــــة الت

المؤسســـات خاصـــة أن مـــن بـــين وظـــائف الـــرئيس الهامـــة انـــه يســـهر علـــى احتـــرام الدســـتور و 

يمـــارس دور الحكـــم بـــين الســـلطات العامـــة لتـــامين الســـير المنـــتظم لوظائفهـــا و الســـماح لـــرئيس 

  .خلال مرحلة المانع من تسيير الشؤون العادية للدولة و تنظيم انتخابات رئاسيةالدولة 

لة المســؤولية أو نظـرا للصـلاحيات التـي يتمتـع بهـا رئـيس الدولــة أثنـاء مرحلـة النيابـة تطـرح مسـ

  .التي تقع على عاتقه

                                                 
�ل و ا	�)�R ا	)� L%�6 ا	5 ا	��اد  �1996  د�)�ر  104ا	��دة  1�-211-210- 208-155-154-147- 142-93-91ا	�

105-107 -108-109-111. 
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إن دراستنا لموضوع شـغور منصـب رئـيس الجمهوريـة فـي النظـام السياسـي الجزائـري يتبـين 

لنـــــا بوضـــــوح قلـــــة  النصـــــوص الدســـــتورية و الأحكـــــام التـــــي تـــــنظم شـــــغور منصـــــب رئـــــيس 

الجمهورية ، فالدساتير الجزائرية من خلال أحكامها المنظمة  لهذه الحالة لم تتنـاول جميـع 

الأهميــة البالغــة التــي يكتســيها الموضــوع و تــأثيره علــى ســير الحــالات فــي هــذا الشــأن رغــم 

السلطات و المؤسسات الدستورية في الدولة خاصة و أن الأمر يتعلـق بالشخصـية الأولـى 

في البلاد التي تحوز سلطات و صلاحيات هامة و من شأن شغور منصبه تعطيل السـير 

ي الدولــــة و لــــو أن المؤســــس المنــــتظم للمؤسســــات و بالتــــالي انقطــــاع مبــــدأ الاســــتمرارية فــــ

  .الدستوري منح صلاحيات واسعة لرئيس الدولة تخوله قيادة الدولة 

من خلال دراستنا و تحليلنا لجزيئات الموضـوع تبـين لنـا أن المؤسـس الدسـتوري تكيـف مـع 

الأوضاع المختلفة و كذلك طبيعـة النظـام السياسـي السـائد فـي معالجـة أسـباب الشـغور  و 

الدســتورية المتبعــة لإعــلان شــغور منصــب رئــيس الجمهوريــة فمــن خــلال كــذلك الإجــراءات 

نـــص المؤســـس الدســـتوري علـــى أســـباب الشـــغور المحتملـــة و المتمثلـــة فـــي  1963دســـتور 

المرض و الوفاة و الاستقالة و لم يبين لنا سـلطة إثبـات شـغور المنصـب و اكتفـى بتحويـل 

يس المجلـــس الــــوطني الــــذي ســـلطات رئــــيس الجمهوريـــة و تصــــريف الشــــؤون العاديـــة  لــــرئ

  .يساعده فيها رؤساء اللجان في المجلس الوطني 

فقد نص على أسباب الشغور المتمثلـة  فـي الاسـتقالة و الوفـاة و اغفـل  1976أما دستور 

تـــؤدي إلـــى شـــغور منصـــب رئـــيس الجمهوريـــة و يكـــون هـــذا ربمـــا جـــراء  التـــي حالـــة العجـــز

أدى إلــى حصــول فــراغ دســتوري بعــد حصــول  النظــام الاســتثنائي الــذي ســاد هــذه  الفتــرة مــا

مــانع نهــائي لــرئيس الجمهوريــة هــواري بومــدين علــى اثــر مــرض ألزمــه الفــراش لمــدة طويلــة 

وهـــو مـــا تداركـــه المؤســـس الدســـتوري بعـــد التعـــديل بموجـــب القـــانون رقـــم .إلـــى غايـــة وفاتـــه 

فـي المتضـمن التعـديل الدسـتوري و هـو نفـس الوضـع  1979يوليـو  7المؤرخ في  79/06

حيــث لــم يتنبــأ المؤســس الدســتوري بحالــة اقتــران شــغور منصــب الــرئيس و  1989دســتور 

و هذا مـا أدى إلـى البحـث عـن حلـول خـارج الدسـتور مـادام . حل المجلس الشعبي الوطني

  .المؤسس الدستوري لم يعالج هذه الحالات
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 102ادة المعدل و على الرغم من معالجتـه أحكـام الدسـتور فـي المـ 1996أما في دستور 

لحالــة الاســـتقالة و اعتبارهــا مـــن الحـــالات التــي تـــؤدي إلـــى شــغور منصـــب الـــرئيس إلا أن  

استقالة رئيس الجمهورية اليمين زروال غير الفورية أظهرت نقص  دقة الأحكام الدسـتورية 

و الشروط الموضوعية الخاصة بالاستقالة و هو ما أثار جدل قـانوني و سياسـي أدى إلـى 

  .ة اليمين زروال لا تتوافق مع أحكام الدستوراعتبار استقال

دراســة حــالات الشــعور المتمثلــة فــي المــرض و الوفــاة و الاســتقالة التــي اقرهــا  المؤســس و  إن

  :مجموعة من النتائج و هي  إلى فضىأالمترتبة عنها  الآثار كذى

الموضــــوعية الخاصــــة بهــــذه الحــــالات ، غلــــى عكــــس الشــــروط  الشــــروط تبيــــين غمــــوض-1-

  .لية التي جاءت واضحة نسبيا الشك

المـرض  أنفيما يخص حالات المانع النهائي نص المؤسس الدستوري في الجزائـر علـى -2-

 أنالتـي مـن الممكـن  خرىالأهو الحالة الوحيدة التي تشكل مانعا نهائيا دون اعتداد بالحالات 

 أو أجنبيــةمــن طــرف قــوات  الأســر أويشــتمل عليهــا وصــف المــانع و المتمثــل فــي الاختطــاف 

  .اتهامه من قبل محكمة جنائية دولية حيث نص صراحة على اعتبار المرض مانع نهائيا

واعــد عمــل المجلــس الدســتوري قالمتعلــق ب الــداخليالدســتور و لا النظــام  أحكــاملــم تبــين  -3-

  .طبيعة المرض و درجة خطورته 

الدســتور كيفيــة  كــامأح أنفيمــا يخــص الاســتقالة فقــد جــاءت فــي صــياغة عامــة  و لــم تــبن  إمــا

  .إليهديم الاستقالة ، و الشكل الذي تتم فيه،و الجهة التي توجه قت

، 1976،دســتور 1963دســتور /كــان المؤســس الدســتوري فــي الدســاتير الجزائريــة  إذاو  -4-

  ،1996في دستور  دراجهاإالرئيس الجنائية ،فانه  مسؤوليةلم ينص على  1989دستور 

  .الاتهام و المحاكمة إجراءاتقانون العضوي الذي يبين وفضلان عن هذا لم يصدر ال

الدسـتور ذلـك نـص  أحكامثار الدستورية المترتبة عن حالة الشغور،تبين يخص الآ اوفيم -5-

رئــــيس المجلــــس  أو الأمــــة،وهــــي تــــولى رئــــيس مجلــــس 1996مــــن دســــتور ســــنة  102المــــادة 
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مـــا  إلارئـــيس الجمهوريـــة  اختصاصـــاتالدســـتوري رئاســـة الدولـــة حســـب الحالـــة و تـــولى جميـــع 

 أحكــاميومــا ،تعــالج ) 90(رف ظــانتخابــات رئاســية فــي  إجــراءاســتثني بــنص دســتوري و كــذلك 

حصـــول مـــانع  أوالخاصـــة بهـــذه المرحلـــة المتمثلـــة فـــي احتمـــال اســـتقالته  الإشـــكالياتالدســـتور 

  . نهائي لرئس الدولة 

ول جنائيـا كمـا هـو الحـال لم يتبين أحكام الدستور مسؤولية رئيس الدولة هل هـو مسـؤ -6-

مــن الدســتور و هــل يحظــى بمحاكمــة  177بالنســبة لمســؤولية رئــيس الجمهوريــة فــي المــادة 

  خاصة مثل رئيس الجمهورية أم أنه يحاكم أمام محكمة الجنايات ؟

لم يضبط الدستور و لا أحكام قانون الانتخابات المواعيد المتعلقة بإيـداع الترشـيحات -7-

ول و الثــاني مــن الانتخابــات بشــكل دقيــق و هــذا مــا يــؤدي إلــى احتمــال و إجــراء الــدور الأ

  .يوما 90استمرار شغور منصب رئيس الجمهورية لمدة أطول من المدة المحددة دستوريا 

بعــد دراســة الجوانــب النظريــة الدســتورية التــي تضــبط حالــة مــن الشــغور و تنظيمهــا و أثارهــا و 

  :الجزائر ارتأينا  تقديم الاقتراحات الآتيةدراسة الحالات الواقعية التي عرفتها 

حتــى تكــون الجمهوريــة كاملــة يجــب علــى المؤســس الدســتوري التنبــؤ بجميــع الحــالات  -1

التـــي تـــؤدي إلـــى شـــغور منصـــب رئـــيس الجمهوريـــة و توقعهـــا و تنظيمهـــا وفـــق أحكـــام 

 دستورية محددة و دقيقة لا تثر أي لبس بشأن تطبيقها ممـا يـدعم و يثبـت ركـائز دولـة

 .القانون

يجــب أعــادة النظــر فــي طريقــة انتخــاب أعضــاء المجلــس الدســتوري ضــمانا لاســتقلالية  -2

المجلـــــس و تعزيـــــز  ســـــلطة إثباتـــــه فـــــي المســـــائل الدســـــتورية التـــــي تعـــــد مـــــن صـــــميم 

 .اختصاصاته 

لا تكتفـي إلا مـن خـلال وجـود إرادة سياسـية واضـحة فـي  ميتهـاهأهذه الإجراءات على  -3

  .قبل الرئيس القاضي الأول في البلاد حامي الدستور احترام الدستور خاصة من 
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I- النصوص القانونية:  

المصوت عليه من قبل الجمعية التاسيسية  1963دستور الجمهورية الجزائرية لسنة -1
  .08/09/1963و المصادق عليه في الاستفتاء الشعبي بتاريخ  28/08/1963بتاريخ 

ذي القعدة عام  30المؤرخ في  76/97الأمر  1976الجزائرية لسنة دستور الجمهورية  -2
المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  22/11/1976: الموافق لـ 1396
  .الشعبية

 22المؤرخ في  89/18مرسوم رئاسي رقم  1989دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  -3
  . 1989فبراير  28الموافق لـ  1409رجب 

 8المؤرخة في  76رقم الجريدة الرسمية   دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -4
  .المعدل و المتمم 1996ديسمبر 

الموافق  433 صفر عام 18المتعلق بالانتخابات المؤرخ في  12/01القانون العضوي  -5
  .1الجريدة الرسمية العدد  2012يناير سنة  12لـ

 78، جريدة رسمية العدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58مدني القانون ال -6
  .المعدل والمتمم

يتضمن حل المجلس الشعبي  1992جانفي  4المؤرخ في  92/01المرسوم الرئاسي رقم  -7
  2الوطني ، جريدة رسمية العدد 

-IIالمؤلفات :  

  .ائرأويحي ، النظام الدستوري الجزائري ، دار العثمانية الجز  العيفا -1

تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء بوشعير سعيد ، النظام السياسي الجزائري ، دراسة  -2
  .، الجزء الثالث ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1996دستور 

  .بوالشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري، دار الهدي ، بعين مليلة ، الجزائر -3
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  .1982على أعمال الإدارة ، منشأة المعارف ، مصر ،  سامي جمال الدين ، الرقابة -4

علي يوسف الشعري ، المركز الدستوري لرئيس الجمهورية دراسة في الدساتير العربية ،  -5
  .، العراق إيتراك

أوصديق الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ، السلطات الثلاث ، الجزء فوزي  -6
  .الجامعية ، الجزائرالثالث ، ديوان المطبوعات 

  .عادل ، النظم السياسية ، دار العلوم قرانة -7

  .2000، التجربة الدستورية في الجزائر ، الجزائر ، لعشبمحفوظ  -8

مولود ديدان ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ، دار بلقيس ، الجزائر ،  -9
2007.  

ية لرئيس الجمهورية ، منشأة المعارف ، ، السلطات الاستثنائ غبوجدي ثابت  -10
  .1988مصر، 

III - الرسائل والمذكرات الجامعية:   

I- رسائل الدكتوراه  

بن مالك بشير ، نظام الانتخابات الرئاسية في الجزائر ،رسالة دكتوراه في القانون ،  -1
  .2010جامعة تلمسان ، 

  مذكرات الماجستير -

الدستورية لانعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معًا ، مذكرة بوقرن توفيق ، الحالات  -1
  .2011ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باتنة ، 

مولود ، شغور منصب رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري ،  العرنان علي -2
  .2009مذكرة ماجستير في القانون العام ، جامعة قسنطينة ، 
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عمر بن سعد االله ، شغور منصب رئيس الجمهورية في الأنظمة الجمهورية المغاربية ،  -3
  .2012مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق، فرع القانون الدستوري ، جامعة الجزائر ، 

،  1996مرزوقي عبد الحليم ، طبيعة النظام السياسي الجزائري على ضوء دستور  -4
  .2008مذكرة ماجستير ، جامعة عنابة ، 

منيرة بلورغي ، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري  -5
وأثره على النظام السياسي ، مذكرة ماجستير في الحقوق ، جامعة بسكرة ،  1996لسنة 

2013.  

رة ماجستير ، جامعة رئيس الحكومة في ظل ثنائية السلطة التنفيذية ، مذك إطراد علي -6
  . 2005،عنابة

IV. الدوريات والمجلات:  

 1992جانفي  11بوشعير سعيد ، وجهة نظر حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ  -1
  .1993وحل المجلس الشعبي الوطني ، مجلة الإدارة ، المدرسة الوطنية للإدارة ، الجزائر ، 

مسعود شيهوب ، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية ، المجلة  -2
والسياسية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، العدد  والاقتصاديةالجزائرية للعلوم القانونية 

36 .   

  

  

  

  

  

  



 الفهرس
 

 50 

  

  العنوان

  

  الصفحة

  مقدمة

  

1-5  

حالات و إجراءات إعلان شغور منصب رئيس : الفصل الأول 

  الجمهورية

  

6  

  حالات شغور منصب رئيس الجمهورية: المبحث الأول 

  

7  

  حالة  الشغور المؤقت: المطلب الأول 

  

8  

  8  طبيعة المرض: الأول الفرع

  9  تطبيقات المانع في النظام الجزائري: الفرع الثاني

  حالة الشغور النهائي: المطلب الثاني

  

10  

  10  مفهوم الوفاة: الفرع الأول 

  11  مفهوم الاستقالة: الفرع الثاني

حالة عزل رئيس الجمهورية لارتكابه جريمة الخيانة : المطلب الثالث

  العظمى

  

13  

طبيعة جريمة الخيانة العظمى في النظام الدستوري : الأولالفرع 

  الجزائري

14  

مدى امتداد الإدانة بجريمة الخيانة العظمى لرئيس : الفرع الثاني

  الدولة

15  
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  إجراءات إعلان حالة الشغور: المبحث الثاني 

  

16  

  اجتماع المجلس الدستوري: المطلب الأول

  

16  

  17  ل المجلس الدستوري في حالة الشغورإجراءات عم: الفرع الأول

الفرع الثاني مدى استقلالية المجلس الدستوري في إثبات المانع و 

  القيمة القانونية لقراراته

18  

  انعقاد البرلمان: المطلب الثاني

  

19  

  19  تشكيلة البرلمان: الفرع الأول

  20  دور البرلمان في حالة الشغور: الفرع الثاني 

  دراسة المجلس الدستوري لطلب الاستقالة: الثالثالمطلب 

  

21  

  21  حالة الشاذلي بن جديد: الفرع الأول 

  23  حالة اليامين زروال: الفرع الثاني

  24  الآثار القانونية المترتبة عن حالة الشغور: الفصل الثاني 

  24  تنظيم مرحلة النيابة و إجراء انتخابات رئاسية: المبحث الأول

  24  تولي رئاسة الدولة بالنيابة: الأولالمطلب 

  الدولةحصول مانع نهائي لرئيس : المطلب الثاني

  

26  

  إجراء انتخابات رئاسية أثناء مرحلة الشغور النهائي: المطلب الثالث

  

27  

  27  إجراءاتهشروط الترشيح و : الفرع الأول

  30  تنظيم الاقتراع أثناء مرحلة النيابة: الفرع الثاني

  31  الآثار المتعلقة بإجراء الانتخابات: الثالثالفرع 
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  تقييد صلاحيات رئيس الدولة: المبحث الثاني

  

34  

  حدود صلاحيات رئيس الدولة في الظروف العادية: المطلب الأول

  

34  

  34  صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية: الفرع الأول 

  37  قيادة الدفاع الوطني و الشؤون الخارجية: الفرع الثاني

  38  ضوابط ممارسة رئيس الدولة السلطات الاستثنائية: المطلب الثاني 

  38  الشروط الموضوعية: الفرع الأول 

  40  الشروط الشكلية: الفرع الثاني

  .تقييد صلاحيات رئيس الدولة: المطلب الثالث

  

44  

  خاتمةال

  

45  

  47  قائمة المراجع
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